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  قواعد لضبط الاجتھاد في فقھ الزكاة
  

  )(علاء الدین الأمین الزاكي. د

:  
ین وعلـى الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علـى رسـول االله الأمـ

  أما بعد،،،. آله وصحبه أجمعین 
فإنَّ عظمة الشریعة الإسلامیة تظهر في فتحها لباب الاجتهاد لمقابلة 

إنَّ الاجتهاد ركن عظیم : "مستجدات الحیاة، قال الغزالي ـ رحمه االله تعالى ـ
ل الصحابة رضوان االله علیهم بعد  ّ في الشریعة، لا ینكره منكر، علیه عو

ْ استأثر االله   .)1("وتابعه علیه التابعون إلى زماننا هذا  برسوله أن
ـره  ّ فلا تخفى أهمیته على أحد، ولا ینكر حاجة الناس إلیه أحد، وقد یس

قـــال . االله تعـــالى فـــي هـــذا الزمـــان حتـــى أصـــبح فـــي متنـــاول یـــد كـــل إنســـان
ــــره االله : "الشــــوكاني ّ   لا یخفــــى علــــى مــــن لــــه أدنــــى فهــــم أنَّ الاجتهــــاد قــــد یس

ّ وجــــلّ لل متــــأخرین، تیســــیراً لــــم یكــــن للســــابقین، لأن تفاســــیر الكتــــاب قــــد عــــز
نــت، وصــارت فــي الكثــرة إلــى حــد لا یمكــن حصــره، والسُّــنَّة المطهــرة قــد  وِّ دُ

                                         
()  السُّـودان(أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامیة بجامعة الخرطوم .(  

  .462: المنخول، ص )1(

١١٣
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نت، وتكلَّمت الأمة عن التفسیر والترجیح والتصحیح والتضـعیف بمـا هـو  وِّ دُ
  .)1("زیادة على ما یحتاج إلیه المجتهد

وسهولة تناوله، و ضرورة وجوده ولكن هذا الباب مع عظم شأنه 
یحتاج إلى ضبط لئلا یفتح الباب على مصراعیه، خاصة في جانب 

  .العبادات كالزكاة مثلاً 
فهـــذه محاولـــة لدراســـة بعـــض القواعـــد الخاصـــة لضـــبط هـــذا البـــاب واالله 

  .أسأل التوفیق والسداد

                                         
  .462: إرشاد الفحول، ص )1(

١١٤
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  تعریفات: المبحث الأول
  

ْ نشرع في ذكر المباحث الخاصة بهذا ال موضوع، نذكر بعض قبل أن
، فإلیك هذه التعریفات في  التعریفات المهمة باعتبارها مدخلاً وتمهیداً

  : مطالب
 :تعریف الاجتھاد لغةً واصطلاحاً :المطلب الأول

  .بالضم والفتح) ج هـ د(مشتق من مادة  :فالاجتهاد لغةً 
  . المشقة، الجهد، الطاقة: الجهد: فقیل
  .)1(هما لغتان الوسع والطاقة: وقیل

  .ومنه اشتق الجهاد وكلاهما بذل الوسع والطاقة في أمر ما
  :أما اصطلاحاً 

استفراغ الوسـع فـي النظـر فیمـا لا یلحقـه لـوم : "قال الرازي ـ رحمه االله ـ
  .)2("من استفراغ الوسع فیه
اســـــتفراغ الفقیـــــه الوســـــع لیحصـــــل لـــــه ظـــــن بحكـــــم : "وقـــــال الجرجـــــاني

  .)3("شرعي

                                         
  .3/633، )ج هـ د(لسان العرب، مادة : انظر )1(
  .6/6المحصول من علم الأصول،  )2(
   .5تعریفات، الجرجاني، ص  )3(
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ن كلها تدور حول ما ذكر في هـذین، وذكر غیرهما عدة تعریفات، ولك
و أدق هذه التعریفات ما ذهب إلیـه الـرازي، وذلـك لأنـه شـمل          عـدة 

  : أمور
بـذل : "استفراغ الوسع وبذل الطاقة، ومعناه كمـا قـال الأرمـوي :الأول

الوسع والطاقة بحیث یشعر الفقیه من نفسـه العجـز عـن المزیـد علیـه، حتـى 
  . )1("اجتهاداً معتبراً  حه لا یعد في الاصطلایخرج اجتهاد المقصر فإن

ــا . )2("إنَّ العمـل بالاجتهــاد أشـق مـن العمــل بـالنص: "لـذا قـال الــرازي َ لِم
  .فیه من الجهد والبحث والتقصي

ـــاني دقـــة النظـــر وصـــحته، وذلـــك لضـــمان صـــحة الحكـــم  :والث
  .الصادر عن الاجتهاد
ــث ـــهدِ فیــه ممــن بلــغ رت :والثال َ تـ ْ ج ُ بــة الاجتهــاد صــدور الحكــم الم

  :وتوفرت فیه شروطه التي ذكرها العلماء، وهي كالآتي
معرفـــــة اللُّغـــــة العربیـــــة، لأن الشـــــریعة عربیـــــة، والقـــــرآن نـــــزل بلغـــــة ] 1[

الناس باللُّغة العربیة، فلا تُفهم الشریعة إلاَّ بمعرفة  العرب، وخاطب النبي 
 .اللُّغة العربیة

                                         
   .4/218الإحكام في أصول الأحكام،  )1(
  .6/8المحصول من علم الأصول،  )2(

١١٦
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ْ یكــــون عالمــــاً بــــالقرآن الكــــریم ومــــا ] 2[ ، أن ، ونســــخاً یتعلــــق بــــه دلالــــةً
 .وتفسیراً 

ْ یكـون عالمـاً بالسُّـنَّة المطهـرة ومـا یتعلـق بهـا مـن شـرح، ونســخ، ] 3[ أن
 .ودلالة
]4 [ ، معرفـــة علـــم أصـــول الفقـــه، حتـــى لا یقـــدم مـــؤخراً ولا یـــؤخر مقـــدماً

ویعرف مواضع المجمع علیه والمختلف فیه، والأدلة الشرعیة وطرق دلالتها 
 .كام منهاوطرق استنباط الأح

: قـال الشــاطبي. معرفـة مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة ومـا یتعلـق بهـا] 5[
فهــم مقاصــد  :أحــدهما: إنمـا تحصــل درجــة الاجتهـاد لمــن اتصــف بوصــفین"

ً علـــى فهمــــه  :والثـــانيالشـــریعة علـــى كمالهـــا،  الــــتمكُّن مـــن الاســـتنباط بنـــاء
  .)1("فیها

 .)2("وفوق ذلك كله الإخلاص الله تعالى] 6[

الاجتهــاد المعتبـــر هــو الصــادر عــن أهلـــه : "یقــول الشــاطبي وبالجملــة
  .)3("الذین اضطلعوا بمعرفة ما یفتقر إلیه الاجتهاد

                                         
   .4/105الموافقات في أصول الشریعة،  )1(
، المستصـــفى 6/9، المحصـــول للـــرازي، 2/1330البرهـــان للجـــویني، : الشـــروط فـــي راجـــع هـــذه )2(

  .295، الكوكب المنیر للفتوحي، ص 25، إرشاد الفحول للشوكاني، ص 20/352للغزالي،
  "بتصرف" 4/167الموافقات،  )3(

١١٧
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ــع ْ یكــون الموضــع المجتهــد فیــه محــلاً للاجتهــاد، لا  :والراب أن
الـــذي یلحـــق المجتهـــد فیـــه اللـــوم والعتـــاب، كالاجتهـــاد فیمـــا ورد فیـــه نــــص 

  .صریح
ْ شمل التعریف هذه الأمور الأ   .ربعة كان جامعاً مانعاً فإن

 :تعریف القواعد لغةً واصطلاحاً : المطلب الثاني

جمـــع قاعـــدة، والقاعـــدة هـــي أســـاس البنـــاء، ومنـــه قولـــه    :القواعـــد لغـــةً 
َ {: تعـــالى ُ و یم ِ اھ َ ر بْ ِ عُ إ َ ف ْ رَ ْ ی ذ ِ دَ اإ ِ اع َ وَ ق ْ تِ  ل یَْ ب ْ َ ال ن ِ : وقولـــه تعـــالى )1(} ...م

َ فَ { ن ِ اَنھَمُ م ی ْ ُ بنُ ّ تىَ الله َ قَ اأ ْ دِ ل ِ اع َ   .)2(}...و
أراد بالقواعـــد مـــا اعتـــرض منهـــا وســـفل تشـــبیهاً لهـــا : "قـــال ابـــن الأثیـــر

  . )3("بقواعد البناء
وتطلــــق ویــــراد بهــــا الضــــابط، وهــــو الأمــــر الكلــــي الــــذي ینطبــــق علــــى 

  .)4("كل أذون ولود، وكل صموخ بیوض: "جزیئات مثل قولهم
  :أما في الاصطلاح

                                         
  ).147(سورة البقرة، الآیة  )1(
  ).26(سورة النحل، الآیة  )2(
  .4/87غریب الحدیث،  )3(
  .2/555المعجم الوسیط،  )4(

١١٨
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ء علـى اخـتلافهم فـي مفهومهـا، اختلف العلماء في تعریـف القاعـدة بنـا
هل هي قضیة كلیة أم قضیة أغلبیة؟ بمعنى هل القاعدة أمر ینطبق على 

  كل الجزئیات أم على أغلبها؟
  . )1("هي أمر كلي منطبق على جزئیات موضوعة: "فقالوا

  
هــي حكــم أكثــري لا كلــي ینطبــق علــى أكثــر جزیئیاتــه : "وقــال الحمــوي

  .)2("لتعرف أحكامها منه
ي ـ والعلـم عنـد االله تعــالى ـ سـواء كانـت القاعـدة أغلبیــة أو وفـي نظـر 

كلیـــة، فـــإنَّ هـــذا لا یخرجهـــا عـــن أنهـــا ضـــابط لجزیئـــات تصـــلح لأن تكـــون 
تحتــه، وتخلــف بعــض الجزیئــات لا یــؤثر فــي كونهــا ضــابط كمــا قــالوا لكــل 

  .قاعدة شواذ
إنَّ الأمــر الكلــي إذا ثبــت فتخلــف بعــض جزیئاتــه : "لــذا قــال الشــاطبي

تضــاه، لا یخرجــه عــن كونــه كلیــاً فــإنَّ الغالــب الأكثــري معتبــر فــي عــن مق
  .)3("الشریعة اعتبار القطعي
 :المراد بضبط الاجتھاد: المطلب الثالث

                                         
  .1/16كشف القناع للبهوتي،  )1(
  .22غمز عیون البصائر، ص  )2(
  .1/75الموافقات في أصول الشریعة،  )3(

١١٩
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هــي القیــود الواجــب استحضــارها واعتبارهــا فــي العملیــة : "قــال العلمــاء
ــدَّ لــه مــن ضــوابط )1("الاجتهادیــة ُ ، أي أنَّ الاجتهــاد حتــى یــؤدّي ثمرتــه، لا ب

  .وقیود تُسهِّل أمره، وتجمع شتاته كما سیأتي بیانه وتوضیحه
  

                                         
  .2/19الاجتهاد المقاصدي، : راجع )1(

١٢٠
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  ضبط الاجتھاد المعاصر: المبحث الثاني
  

وسنتناول في هذا المبحث ـ بإذن االله تعالى ـ في ثلاثة مطالب أساسیة 
  .تعكس ضرورة الاجتهاد وضرورة ضبطه لیؤدّي ثمرته

ضرورة الاجتھاد في العصـر الحـدیث : المطلب الأول
 :في باب الزكاة خاصة

من الواضح البـین الـذي لا یخفـى علـى أحـد أنَّ هنـاك أمـوراً تجعـل مـن 
ة وحاجة ماسَّة في كل زمان   .الاجتهاد ضرورة ملحَّ

إنَّ الاجتهـــاد ركـــن عظـــیم فـــي الشـــریعة لا ینكـــره منكـــر، : "قـــال الغزالـــي
ْ اســــتأثر االله  برســــوله ل الصــــحابة رضــــوان االله علــــیهم بعــــد أن ّ ، علیــــه عــــو

  .)1("بعه علیه التابعون إلى زماننا هذاوتا
ــدَّ : "وقــال الشــاطبي ُ ــنَّة، فــلا ب إنَّ قاعــدة الاجتهــاد ثابتــة فــي الكتــاب والسُّ

ذا ثبتـــت فـــي الشـــریعة أشـــعرت بـــأنَّ ثمـــة  ٕ مـــن  إعمالهـــا، ولا یســـع تركهـــا، وا
  .)2("مجالاً للاجتهاد

ْ یتســلل إلیهـــا الغــزو الفكـــري الجـــاه" لي، فالاجتهــاد یحفـــظ الأمــة مـــن أن
وذلك بقیام المجتهدین بالنظر في جهد الأعداء ویفرِّقون بین النافع والضـار 

                                         
  .462المنخول، ص  )1(
  .263الاعتصام، ص  )2(
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منــه، ولــه أثــر قــوي فــي هدایــة الأمــم الأخــرى بعــد معرفــة أنهــم أمــام أمــة لا 
ْ تُستغفل وتُمتطى   .)1("تعجز عن حل قضایاها ونوازلها، ولا یمكن أن

  :وتتعاظم ضرورة الاجتهاد وأهمیته لما یأتي
  :ر الأحكام تبعاً لتغیُّر المصالحتغیُّ :  أولاً 

ومعنــاه فیمــا إذا كــان الحكــم الصــادر مــن الشــارع معلقــاً بالمصــالح، أي 
، فـــالحكم یـــدور مـــع علتـــه وجـــوداً وعـــدماً  قصـــد : "قـــال البـــوطي. معلـــولاً ُ إنمـــا ی

بتبـــدُّل الأحكـــام بتبـــدل المصـــلحة، أي الأحكـــام التـــي أسســـها الشـــارع وأقامهـــا 
تبــــدل بــــین عصــــر وآخــــر حســــب حالــــة تلــــك بأدلــــة خاصــــة علــــى مصــــالح ت

  .)2("المصالح وتطورها
ـــلِ : (كمـــا قـــال ْ ْ أَج ـــن ي مِ ـــاحِ ُ الأَضَ ـــوم ُ ح ـــارِ لُ ْ ادِّخَ ـــن َ ْ ع ـــتُكُم ْ ی َ ه ْ نَ ـــد ـــتُ قَ ْ ن كُ

ــدَّقُوا َ تَص َ وا، و ُ ــر ادَّخِ َ ــوا، و لُ ، فَكُ ْ ــت فَّ ــي دَ ــةِ الَّتِ ، فــإذا رجعــت الدَّافــة، رجــع )3()الدَّافَّ
س فــــي ذلــــك كمــــا یعتقــــد الــــبعض تعطیــــل الحكــــم إلــــى مــــا كــــان علیــــه، ولــــی

  .للنصوص، بل هو عین العمل بها
إنَّ هذه أمثالـه سیاسـة جزئیـة بحسـب المصـلحة تختلـف : "قال ابن القیم

بـــاختلاف الأزمنـــة، فظنهـــا مـــن ظنهـــا شـــرائع عامـــة لازمـــة للأمـــة إلـــى یـــوم 

                                         
  .18، ص 25البیان، العدد : راجع )1(
  .59ضوابط المصلحة، ص  )2(
  .3643أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي برقم  )3(
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القیامــة، ولكــن عــذر وأجــر، ومــن اجتهــد فــي طاعــة االله ورســوله، فهــو دائــر 
  .)1("جر والأجرینبین الأ

ولكن هذا الأمر یحتاج إلى دقة فائقة ونظـر ثاقـب كعمـر بـن الخطـاب 
 عنـدما اسـقط سـهم المؤلفـة قلـوبهم، فهـو معـروف بوقوفـه عنـد النصــوص ،

  .ومتابعته لها، ولكن ظهر له أمر خفي على غیره
َةِ {إنَّ معنى : "قال البوطي ف َّ ل َ ؤ ُ م ْ وبھُمُ ال ُ ل ُ  الـذین تسـتجلبون قلـوبهم :}ق

نمـا هـو  ٕ بالإلفة والمودة واستجلاب قلوبهم إذن لیس حكماً ثابتاً في الشـرع، وا
منــاط الحكــم علقــه علیــه فكلمــا تحقــق المنــاط تحقــق الحكــم المعلــق بــه، وهــو 

مـــن الزكـــاة، فـــإذا فقـــد، فقـــد مـــا كـــان معلقـــاً علیـــه فوصـــف التـــألف  مإعطـــاؤه
  .)")2كوصف الفقر وعلى هذا كان اجتهاد عمر 

یفـــة ومالـــك بجـــواز دفـــع الزكـــاة لبنـــي هاشـــم وقـــد رأوا أنَّ وأفتـــى أبـــو حن
حـــرِّم الزكـــاة علـــیهم لـــم یكـــن علـــى إطلاقـــه، ولكنـــه مقیَّـــد بأخـــذ  ُ الـــنص الـــذي ی

   .نصیبهم من بیت المال، فلما زال القید، زال التحریم منعاً للضرر
  :تغیر الحال والزمان والمكان: ثانیاً 

ثــر عظــیم فــي تغییــر بعــض فــإن تغیــر الأحــوال والأعــراف والزمــان لــه أ
لا ینكـر تغیـر الأحكـام : "الأحكام الشـرعیة، لـذلك وضـع العلمـاء قاعـدة وهـي

                                         
  .21الطرق الحكمیة، ص  )1(
  .130ضوابط المصلحة، ص  )2(
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هذا فصـل عظـیم النفـع جـداً وقـع بسـبب : "، وقال ابن القیم)1("بتغیر الأزمان
الجهل به غلط عظـیم علـى الشـریعة أوجـب مـن الحـرج والمشـقة وتكلیـف مـا 

رة التــي فـي أعلــى رتـب المصــالح لا لا سـبیل إلیـه مــا یعلـم أن الشــریعة البـاه
  .)2("تأتى به

إن إجـــراء الأحكـــام التـــي مردهـــا العوائـــد مـــع تغیـــر تلـــك : "وقـــال القرافـــي
  .)3("العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدین

یجب أن تراعي العرف على طول الأیام مهما تجدد في العرف : "وقال
الكتب طـول عمـرك  اعتبره ومهما سقط أسقطه، ولا تحمل على المنقول في

بـل إذا جــاءك رجــل مــن غیــر إقلیمــك یسـتفتیك فــلا تجبــه علــى عــرف بلــدك، 
واسـأله عـن عـرف بلـده، واجـر علیـه وافتـه بـه دون عـرف بلـدك والمقـرر فـي 
كتبــك، فهـــذا هــو الحـــق الواضـــح، والجــري علـــى المنقـــولات أبــداً ضـــلال فـــي 

  .)4("الدین وجهل بمقاصد علماء المسلمین والسلف الماضین

                                         
، 65، قواعــــد الخــــارمي، ص 1/91مــــع شــــرح الأتاســـي ) 39(ذكـــرت القاعــــدة المجلــــة، المـــادة  )1(

  .311الوجیز في القواعد، ص 
  .2/1أعلام الموقعین، ابن القیم،  )2(
  .1/44الفروق للقرافي،  )3(
  .المرجع السابق نفسه )4(
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لتوضیح  هذا الأمر لا بد من التفصیل لمعرفـة مـا هـي الأحكـام التـي و 
الأحكام على ثلاثة : فیقول العلماء. یمكن أن تتغیر بتغییر الزمان والأحوال

  :أضرب
أحكــام جــاء بهــا الشــرع إثباتــاً ونفیــاً ولــم یعلقهــا بــالعرف ســواء  :الأول

ثابتــة ثبـــوت كانــت فــي الأصـــل عــادة أم لـــم تكــن كســترة العـــورة وغیــره فهـــذه 
الجبال الراسیات لا تتغیر ولا تتبـدل إذ لـو صـح تغیرهـا لكـان نسـخاً للأحكـام 

  .باطل المستقرة والنسخ بعد موت النبي 
أحكام جاء بها الشرع نفیـاً أو إثباتـاً إلا أنـه جعـل العـرف  :والثاني

علــة لهــا فهــذه تتغیــر بتغیــر الأزمــان نظــراً لتغیــر الأعــراف فیهــا ویعــرف أن 
والحكم یدور مع . جعل العرف علة للحكم بالطرق الدالة على العلیة الشارع

  . علته وجوداً وعدماً 
اتفقت كلمة الفقهاء أن الأحكام التي تتبـدل بتبـدل الأزمـان : "قال البرنو

إنما هي الأحكام الاجتهادیة المبنیة على المصـلحة أو القیـاس علـى العـرف 
  .  )1("حت هذه القاعدةوالعادة أما الأحكام الیقینیة لا تدخل ت

إن اخـــتلاف الأحكـــام عنـــد اخـــتلاف العوائـــد لـــیس فـــي : "قـــال الشـــاطبي
الحقیقــة بــاختلاف فــي أصــل الخطــاب، لأن الشــرع موضــوع علــي أنــه دائــم 

                                         
  .311الوجیز في القواعد، ص  )1(
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أبدي، ولو فرض بقاء الدنیا من غیر نهایة، و التكلیف كذلك، لم یحتج فـي 
لــي معنــي الاخـتلاف أن العوائــد إذا  ٕ اختلفـت، رجعــت كــل الشـرع إلــي مزیـد وا

  .)1("عادة إلي أصل شرعي یحكم به علیها
أحكـام لـم یـأت فـي إثباتهـا أو نفیهـا نـص فـي الشـرع فهـذه ( :وأما الثالث

تختلــف فیهــا الأحكــام الشــرعیة بــاختلاف أعــراف النــاس لأنــه لــو بقــي الحكــم 
المبني علي العرف مع تغیره لزم من ذلك مشقة وحـرج وقـد جـاءت الشـریعة 

  .)2()بالتیسیر
وعلــى هــذا یتبــین أن الأحكــام التــي أناطهــا الشــارع  بــالأعراف، وجعلهــا 
علــة لهــا، إذا تغیَّــرت هــذه الأعــراف، تغیَّــر الحكــم، و إلا بقــي علــى مــا هــو 

تحـدث للنـاس أقضـیه بقـدر مـا أحـدثوا مـن : "لذا قال مالك ـ رحمه االله ـ.علیه
ي أصــول الشــریعة ومــراده أن یحــدثوا أمــوراً تقتضــ: "، قــال الزرقــاني"الفجــور

، و قـــال عمـــر بـــن عبـــد )3("فیهـــا غیـــر مـــا اقتضـــته قبـــل حـــدوث ذلـــك الأمـــر
لم :"قال القرافي ". تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من الفجور" :العزیز

  .)4("نسخ حكم بل المجتهد فیه ینتقل له بالاجتهاد لاختلاف الأسباب یرد 

                                         
  .2/205الموافقات، للشاطبي،  )1(
  .311الوجیز في القواعد، ص  )2(
  .2/5الزرقاني على الموطأ،  )3(
  .4/177الفروق، القرافي،  )4(
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ي لـم یـرد فیهـا نـص مـن دواعـي الاجتهـاد كثـرة النـوازل التـ :الثالث
صـــریح فلـــولا الاجتهـــاد لـــزاد عــــدد الحـــوادث التـــي یتصـــرف فیهـــا المســــلمون 
بآرائهم المحضة أو بقوانین أو أعراف غیر شرعیة ، وذلك مـع طـول الـزمن 

  .سبب من أكبر أسباب الانحراف عن الإسلام 
بالجملـة نعلـم قطعــاً ویقینـاً أن الحـوادث والوقـائع فــي : "قـال الشهرسـتاني

دات والتصــرفات ممــا لا یقبــل الحصــر والعــد ونعلــم قطعــاً أیضــاً أنــه لــم العبــا
، والنصــــوص إذا كانــــت  یــــرد فــــي كــــل حادثــــة نــــص لا یتصــــور ذلــــك أیضــــاً
متناهیة و الوقـائع غیـر متناهیـة، ومـا لا یتنـاهى لا یضـبطه مـا یتنـاهى علـم 
قطعــاً أن الاجتهــاد والقیــاس واجــب الاعتبــار حتــى یكــون بصــدد كــل حادثــة 

  . )1("اجتهاد
ولا یســـوغ النكــــوص و التهیـــب مــــن طـــرق هــــذه : "وقـــال ســـلمان العــــودة

النوازل بل هي من ألزم ما یجب طرقه، لأنها تتعلق بحیاة الناس ومعاشهم، 
وتعرض لهم في مختلف أحوالهم، لا بد فیهـا مـن الفتیـا ورفـع الأشـكال علـى 

عـــن المســـلم الحـــریص علـــى الالتـــزام بالشـــرع وتحـــري حكـــم االله، والإعـــراض 
بحـث هــذه النـوازل بحجــة الـورع هــو فـي حقیقــة الحقیقـة نكــول عمـا أخــذه االله 

                                         
  .1/199الملل والنحل،  )1(

١٢٧



عـلاء الدین الأمین . قواعد لضبط الاجتھاد في فقھ الزكاة                                   د
  الزاكـي

  

ث  ـ ـ  1424مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                       العدد الثال ھ
  م2004

  

135

علـــى العـــالمین مـــن ضـــرورة البیـــان وعـــدم الكتمـــان، ومـــن المقـــرر أن تـــأخیر 
  . )1("البیان عن وقت الحاجة لا یجوز

من هذا تظهر ضرورة وأهمیة الاجتهاد لمجابهة هذه النوازل ففـي بـاب 
تــاج إلــى نظــر كمســألة مــا یصــلح الزكــاة مــن تظهــر مســائل تح: الزكــاة مــثلاً 

   .خیش
ــع ، وذلــك لأن )2(مــن دواعــي الاجتهــاد النصــوص الشــرعیة :الراب

نصــــوص الشــــرع تحتــــاج إلــــى معرفــــة تامــــة لیكــــون الاحتجــــاج بهــــا لإثبــــات 
  . الأحكام الشرعیة صحیحاً 

  :فالنصوص الشرعیة ینظر إلیها من جهتین أساسیتین
القــرآن قطعیــة الثبــوت ولكــن  مــن جهــة الثبــوت فــإن نصــوص: الأولــى

أكثر نصوص السنة غیر قطعیة الثبوت فیحتاج إثبات صـحة نـص مـا إلـى 
  . الاجتهاد في النظر إلى رجال الإسناد

جهة الدلالة فمنها الواضح البیّن الصریح الدلالة وهناك العام : والثانیة
والخــاص ومــا یــتعلم بهــا والمطلــق والمقیــد وكیفیــة حمــل الأول علــى الآخــر 
والمشترك وتعارض الأدلة و كیفیة دفعه فكل هذا یحتاج إلى اجتهاد فتظهر 
أهمیته، إلى غیر ذلك من الـدواعي التـي تحـتم وجـود الاجتهـاد فـي المجتمـع 

                                         
  .90ضوابط الدراسات الفقهیة، ص  )1(
  .، الآداب الشرعیة4/162، الإحكام للآمدي، 2/117توضیح، التلویح على ال: انظر )2(
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، فـلا بـد  المسلم وباب الزكـاة كغیـره مـن الأبـواب الفقهیـة یعتریـه مـا ذكـر آنفـاً
  . جههامن وجود اجتهاد یحفظ الأحكام الشرعیة ویأتي بها على و 

 
ضرورة الضبط والتحقیـق وخطـورة : المطلب الثاني

 :التساھل فیھ

إن فــتح البــاب علــى مصــراعیه بــدون ضــبط یــؤدي إلــى دخــول كــل مــن 
  .هب ودرج  في هذا الباب ویفتح المجال للفوضى الفقهیة العارمة

إن الاجتهاد لیس صلاحیة مطلقة للمجتهد، بل یجب : "قارئي. یقول د
قواعــــــــــــد الشــــــــــــرعیة والمبــــــــــــادئ الكلیــــــــــــة والأصــــــــــــول                      أن یكــــــــــــون مقیــــــــــــداً بال

المعتبـــرة عنـــد الفقهـــاء والعلمـــاء والضـــوابط الشـــرعیة المســـتنبطة مـــن الكتـــاب 
  . )1("والسنة

التأكیــد والتنبیــه علــى ضــرورة استحضــار النصــوص : "ویقــول الخــادمي
لموصـلة إلـى المقیدة لـذلك أومـن قـرائن الأحـوال العقلیـة والمنطقیـة والحسـیة ا

  .)2("ذلك
قلمــا یلتفــت أحــد مــن المســلمین وخاصــة فــي هــذا : "وقــال الشــیخ ســلمان

العصر، إلى التفكیـر بوضـع الأصـول الشـرعیة، والقواعـد العامـة التـي تعـین 
الباحــث المنصــف البعیــد عــن التعصــب علــى معرفــة الأحكــام بطــرق ســلیمة 

                                         
  .17، ص 78البیان، العدد  )1(
  .2/20الاجتهاد المقاصدي،  )2(
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مــن الأحیــان خاصــة وقــد التــبس الحــق بالباطــل والخطــأ بالصــواب فــي كثیــر 
حتى عسر تمیز ذلك إلا على من وفقه االله للفهم ورزقه الإخلاص وعصمه 

  .)1("وأعني بالإنشاء تمحیصها من كتب الأصول. بالبصیرة النافذة
فـــرغم أننـــا نطالـــب العلمـــاء بضـــرورة مواجهـــة النـــوازل التـــي تحتـــاج إلـــى 
 نظــر شــرعي بقــدر مــا نحتــاج إلــى ضــبط هــذا النظــر لیحقــق ثمــرة أقــرب إلــى

  . الصواب
فالضـابط مـع مـا یضــبطه كالشـرط مـع المشــروط و الـدلیل مـع المــدلول 
ویعلــم بداهــة وعقــلاً أن المشــروط متوقــف علــي شــرطه و أن المــدلول مبنــي 

  .علي دلیله فتظهر أهمیته الضبط
  :وتظهر أهمیة الضوابط فیما یلي

: هــي المیــزان الشــرعي لــئلا یحصــل الإفــراط والتفــریط، یقــول ســلمان] أ[
الكاتب فـي هـذه الموضـوعات ـ أي الفقهیـة ـ لابـد وأن یملـك میزانـاً دقیقـاً  إن"

  .)2("لا یزل ولا یطیش
  .یقدِّم الضبط المعلومة الصحیحة التي تطمئن إلیها النفس] ب[
  . الضبط یعكس دقة الإسلام في معالجة الأمور] ج[

                                         
  .11ضوابط الدراسات الفقهیة، ص  )1(
  .49المرجع السابق نفسه، ص  )2(
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 الضبط یمنع من العبث بالقواعد والأحكام الشرعیة ویضیق الخناق] د[
  .على دعاة الفوضى الفقهیة

وبالجملــــة إن الغــــرض مــــن الضــــبط هــــو تقریــــر القواعــــد علــــي وجههــــا 
عمالهـــا فـــي محلهـــا ووضـــع میـــزان موحـــد ومعیـــار مضـــبوط لتحدیـــد البنـــاء  ٕ وا
القاعدي المتین الذي تطمـئن إلیـه الـنفس عنـد الانطـلاق فـي الفـروع، وبـذلك 

لألفـاظ والتــأویلات تمنـع دواعـي الهـوى والاضـطراب والاخـتلاف والتلاعـب با
  .في مقابلة ما یستجد

  :ومن أهم معنیات الضبط و التحقیق ثلاثة
  . وهي موضوع الدراسة. القواعد الأصولیة والفقهیة: الأول

الفهم العام للشریعة ولواقع المسـألة وفهـم كیفیـة تنزیـل أحـدهما : والثاني
فهـم الشـریعة إن مما ابتلیت به هذه الأمة عدم " :قال ابن القیم. علي الآخر

  .)1("وعدم فهم الواقع وعدم فهم كیفیه تنزیل أحدهما على الآخر
الحكـــم علـــى (فـــالفهم أصـــل عظـــیم فـــي الشـــریعة ولـــذلك جـــاءت قاعـــدة 

افَ {: وقـــال تعـــالي) الشـــيء فـــرع عـــن تصـــوره ناَھَ ْ ھََّم انَ  ف َ َیْم ل وقـــال . )2(}...سُ
  ).فأفهم إذا أدلى إلیك( :لأبي موسى الأشعري  عمر 

                                         
  .الطرق الحكمیة )1(
  ).79(سورة الأنبیاء، الآیة  )2(
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جمـع أطـراف المسـائل وهــو المسـمي بالاسـتقراء لیكـون الحكــم : والثالـث
  .صائباً ودقیقاً 

فلا ینبغي لأي إنسان أن یفتي في مسألة مـا لـم یجمـع أطرافهـا  خاصـة 
في بـاب الاسـتدلال فقـد یسـتدل بعـام فـي محـل الخصـوص ومطلـق فـي محـل 

 التســاهل والتفــریط لمــا قــد یســببه مــن ضــیاع نفلنحــذر مــ. التقییــد وغیــر ذلــك
فإذا طلبنـا مـن كـل النـاس بالصـورة التـي ذكرهـا " :وضلال، قال الشیخ سلمان

بعض العلماء ـ أي فتح بـاب الاجتهـاد علـي مصـراعیه ـ فسـوف یجتهـدون ثـم 
یجتهدون غیر مفرقین بین ما ثبت بصـورة قطعیـة ومـا لـم یثبـت وبـین مـا هـو 

قــــررة معلــــوم بالضــــرورة ومــــا كــــان لــــیس كــــذلك، وبــــین الأمــــور الاعتقادیــــة الم
  . )1("بنصوص قطعیة وغیرها

فالتســاهل یــؤدي إلــي فــتح البــاب لأصــحاب الهــوى والأغــراض وحصــول 
الفوضــى العلمیـــة وتهیئـــة المنــاخ لأصـــحاب العقـــول للعمــل علـــى هـــدم قواعـــد 
الإســلام فــي مقابلــة النصــوص وتغییــر معــالم الــدین المتمیــز عــن غیــره بالدقــة 

صــلحة والضـرورة  والمشـقة وغیــر والعلمیـة ویـؤدي أحیانـاً إلــى التوسـع فـي الم
  .واالله أعلم... ذلك بغیر هدى ولا كتاب منیر

أھمیة القواعـد لضـبط الاجتھـاد : المطلب الثالث
 :وفوائدھا

                                         
  . 65ضوابط الدراسات الفقهیة، ص  )1(
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إن القواعــد الفقهیــة بكــل أنواعهــا الأصــولیة والفقهیــة الأساســیة والفرعیــة 
لهـــا أهمیـــة بالغـــة وفائـــدة عظیمـــة، بـــل هـــي ممـــا لا غنـــي عنـــه لأي مجتهـــد 

  :وتظهر أهمیتها في عدة أمور...ومفتي  وباحث
لى أنها تضبط : الأول ٕ ضبطها للفروع وهذا یرجع إلى طبیعة القواعد وا

  .ما یؤدي إلى الفروع كالاجتهاد
ومـــــن جعـــــل تخـــــریج الفـــــروع بالمناســـــبات الجزئیـــــة دون " :قـــــال القرافـــــي

القواعـــد الكلیـــة، تناقضـــت علیـــه الفـــروع ، واختلفـــت، وتزلزلـــت خـــواطره فیهـــا 
ضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلـى حفـظ الجزیئـات التـي وا

ومـن ضـبط  ... لا تتناهى، وانتهى العمـر ولـم تقـض نفسـه مـن طلـب مناهـا 
الكلیـــات،  يالفقـــه بقواعـــده اســـتغنى عـــن حفـــظ أكثـــر الجزیئـــات لانـــدراجها فـــ

عنــــــد غیــــــره وتناســــــب، وأجــــــاب الشاســــــع البعیــــــد  ضواتحــــــد عنــــــده مــــــا تنــــــاق
  . )1("وتقارب

إن ضـــبط الأمــــور المنتشـــرة المتعـــددة فـــي القــــوانین : "ویقـــول الزركشـــي
المتحــدة، هــو أوعــى لحفظهــا وأدعــى لضــبطها وهــي إحــدى حكــم العــدد التــي 
وضــــع لأجلهــــا، والحكــــیم إذا أراد التعلــــیم،  لابــــد لــــه أن یجمــــع بــــین بیــــانین 

فلـــو أن الاجتهـــاد . )2("تتشـــوق إلیـــه الـــنفس، وتفصـــیلي تســـكن إلیـــه: إجمـــالي
                                         

  .1/3الفروق،  )1(
  .66ـ1/65المنثور في القواعد،  )2(
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بقواعــد متینــة، لأدى ذلــك إلــى ثمــرة فــي الفــروع قویمــة تطمــئن إلیهـــا حظــي 
  .النفس

ـــاني إن القواعـــد تكشـــف عـــن المـــدارك الشـــرعیة والحكـــم التشـــریعیة  :الث
ن ضــبط الفقــه بالقواعـد یكشــف حكمــاً مـا كــان یعلمهــا، ویفــتح  ٕ للمجتهـدین، وا

  .علیه من المعاني ما لم یكن یتوقعه
لـع علـى أعلم إن فن الأش: "قال السیوطي طّ ُ باه والنظائر فن عظیم بـه ی

حقـــائق الفقـــه ومداركـــه، ومآخـــذه، وأســـراره، ویتمهـــر فـــي فهمـــه واستحضـــاره 
ویقتدر على الإلحاق والتخریج لمعرفة أحكام المسائل التـي لیسـت بمسـطورة 

  .)1("، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان
قــال الشــیخ . اده بالقواعــدفمــن أراد الدقــة فــي حكمــه فعلیــه ضــبط اجتهــ

، وتنویراً رائعاً للمبادئ والمقررات : "الزرقاء إن في هذه القواعد تصویراً بارعاً
الفقهیـــة العامـــة، وكشـــفاً لآفاقهـــا ومســـالكها النظریـــة وضـــبطاً لفـــروع الأحكـــام 
العملیــة بضــوابط تبــیِّن فــي كــل زمــرة مــن هــذه الفــروع وحــدة المنــاط، وجهــة 

ن اختلفت موضوعاتها    وأبوابهاالارتباط رابطة تجمعه ٕ   .)2("ا وا
صــلاحیة القواعــد للاســتدلال بهــا أو الاســتئناس، فإنــه بإمكــان : الثالــث

المجتهــد أن یعتمــد علیهــا فــي الاســتدلال المباشــر لضــبطها والاســتئناس بهــا 
                                         

  .الأشباه والنظائر، السیوطي )1(
  .2/934المدخل الفقهي العام،  )2(
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مــن هنـــا أرى أن یلخــص موضـــوع : "قـــال البیــانوني. عنــد وجــود أدلـــة أخــرى
  :لاستدلال والاستئناس بما یليصلاحیتها ـ أي القواعد ـ  ل

إن أصـــل بعـــض هـــذه القواعـــد نـــص صـــریح مـــن القـــرآن أو الســـنة ] 1[
: فیكون الاستدلال بها استدلالاً بالكتاب والسـنة بطریـق غیـر مباشـر كقاعـدة

 ".الأمور بمقاصدها و الضرر یزال"

أن بعضــــها مســــتنبط مــــن مجمـــــوع نصــــوص شــــرعیة وأدلــــة نقلیـــــة ] 2[
مســتدل بهــا فــي مســألة مــن المســائل حــال مــن یحیــل وعقلیــة، فیكــون حــال ال

السائل أو المستفتي على أدلة القاعـدة نفسـها فهـو مـن بـاب الاسـتدلال غیـر 
 .)1("المباشر

وبالجملــــة فــــإن الاجتهــــاد إذا كــــان مضــــبوطاً بالقواعــــد وكانــــت القواعــــد 
مضبوطة بسیاجها المتین، كانت الثمرة مما تطمئن إلیـه الـنفس وینشـرح لهـا 

  .الصدر
  قواعد أساسیة لضبط الاجتھاد: المبحث الثالث

هنالك قواعد ثابتة وراسخة رسوخ الجبال فـي أسـاس الاجتهـاد یجـب أن 
یتقیـــد بهــــا كــــل مجتهــــد ســــواء كـــان إمامــــاً أو مفتیــــاً أو غیــــره، وهــــذه القواعــــد 

  :بعضها فقهي وبعضها أصولي، فإلیك هذه القواعد في مطالب

                                         
  .58القواعد الشرعیة، ص  )1(
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جتھاد في مـورد لا مساغ للا: "قاعدة: المطلب الأول
 ":النص

 )1(نـــص علـــى هـــذه القاعـــدة عـــدد مـــن العلمـــاء كالخـــادمي فـــي قواعـــده 
وتلقتهــا الأمــة  )4(والــوجیز فــي القواعــد )3(والمجلــة العدلیــة )2(والمــدخل الفقهــي

  .بالقبول
ة ٍ {: وأعظم دلیل لهذه القاعدة قوله تعـالى نَ ِ م ْ ؤ ُ لاَ م َ ن ٍ و ِ م ْ ؤ ُ ِم َ ل ان ا كَ َ م َ و

ى اللهُ  َ ا قضَ َ ذ ِ ْ  إ م ِ ھ ِ ر ْ َم ْ أ ن ِ ُ م ة َ ر َ ی ِ خ ْ ُ ال م َھُ َ ل ون ُ َك َن ی ً أ را ْ َم ُھُ أ ول سُ َ ر َ . )5(}...و
إلــــى الــــیمن قاضــــیاً  وحــــدیث معــــاذ رضــــي االله عنــــه عنــــدما بعثــــه رســــول 

؟ قَالَ : قَالَ :  ومعلماً  اءٌ كَ قَضَ َ لَ ض َ ر ا عَ ذَ ي إِ ْفَ تَقْضِ ی ِ : كَ تَابِ اللَّه كِ ي بِ . أَقْضِ
ــالَ  ــدْ : قَ ْ تَجِ ــم ْ لَ ن ــإِ ــالَ فَ ؟ قَ ــهِ ــابِ اللَّ تَ ــي كِ ــهِ : فِ ــولِ اللَّ ُ س َ ــنَّةِ ر ُ س ــالَ . فَبِ ْ : قَ ــم ْ لَ ن ــإِ فَ

ــهِ  ــولِ اللَّ ُ س َ ــنَّةِ ر ُ ــي س ْ فِ ــد ــالَ  تَجِ ؟ قَ ــهِ ــابِ اللَّ تَ ــي كِ َلا فِ ــو: و َلا آلُ ــي و أْیِ َ ــدُ ر تَهِ ْ . أَج
ولُ اللَّهِ  ُ س َ بَ ر َ ر قَالَ  فَضَ َ ُ و ه َ ر دْ َ َ : (ص ـق فَّ َ ي و ـذِ لَّهِ الَّ دُ لِ ْ م َ ح ـهِ  الْ ـولِ اللَّ ُ س َ ـولَ ر ُ س َ ر

 ِ ولَ اللَّه ُ س َ ي ر ضِ ْ ر ُ ا ی َ   .)6()لِم
  : الاجتهاد نوعان: (یقول العلماء

                                         
  .329قواعد الخادمي، ص  )1(
  .623المدخل الفقهي، فقرة  )2(
  ).104(مجلة الأحكام العدلیة، المادة  )3(
  .383اعد، ص الوجیز في القو  )4(
  ).36(سورة الأحزاب، الآیة  )5(
  .3119سنن أبي داود، كتاب الأقضیة، برقم  )6(
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لإمكــان تطبیقهــا، وهــذا واجــب علــى كــل  :اجتهــاد فــي فهــم النصــوص
مجتهد خاصة إذا كان النص محتملاً لوجوه مختلفة في تفسیره وتطبیقه، أو 

  .كان عاماً أو مجملاً أو مطلقاً 
وهـذا لا یجـوز الالتجـاء إلیـه إلا  :طریـق  القیـاس والـرأي واجتهاد عن

إذا لــم نجــد حكــم المســألة المبحـــوث عنهــا فــي الكتــاب والســنة أو الإجمـــاع، 
  .)1()وهو المقصود هنا

فالقیــاس یكــون فاســد الاعتبــار إذا خــالف نصــاً أو إجماعــاً باعتبــار أن 
  .القیاس ضرب من ضروب الاجتهاد

ممنـوع هنـا فــي مـورد الـنص مـا كـان مصــادماً الاجتهـاد ال: "یقـول البرنـو
لــــنص ثابــــت واضــــح المعنــــى الـــــذي ورد فیــــه وضــــوحاً لا یقبــــل التأویـــــل ولا 

لأنه إنما یحتاج إلـى الاجتهـاد فـي حالـة عـدم وجـود الـنص أمـا عنـد " یحتمله
  .وجوده فلا اجتهاد إلا في فهمه ودلالته

حاصــــل لأن الحكــــم الشــــرعي : "وتعلیــــل ذلــــك مــــا قالــــه الشــــیخ الزرقــــاء
بالنص، فـلا حاجـة لبـذل الوسـع فـي تحصـیله، ولأن الاجتهـاد ظنـي، والحكـم 
الحاصل به حاصل بظنـي، بخـلاف الحاصـل بـالنص فإنـه یقینـي، ولا یتـرك 

فـــــلا یمكـــــن بـــــأي حـــــال أن یقـــــول أحـــــد یمكننـــــا تخطـــــي . )2("الیقینـــــي للظنـــــي
                                         

  .623المدخل الفقهي، فقرة  )1(
  .97شرح القواعد، ص  )2(
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لــو جــاز للعقــل : "النصــوص لأن هــذا القــول مفاســده عظیمــة، قــال الشــاطبي
  . )1("مآخذ النقل لجاز إبطال الشریعة بالعقل وهذا محال وباطل تخطي

لـو سـمح لكـل إنسـان أن یجتهـد فـي مقابلـة النصــوص : "وقـال البیـانوني
لتعطــــل العمــــل بهــــا، وفقــــدت النصــــوص مشــــروعیتها مصــــداقیتها وضــــاعت 

  .)2("دلالتها بین الناس
ن لـئلا فوضع هذه القاعـدة یحفـظ  الشـریعة ویغلـق البـاب أمـام العقلانیـی

  .یتجرءوا على النصوص
ولـو وقـع اجتهــاد مـن أحــد النـاس سـواء كــان حاكمـاً أو مفتیــاً وكـان هــذا 
الاجتهاد فـي مقابلـة نـص قـاطع، فـإن العلمـاء یقولـون یـنقض هـذا الاجتهـاد، 

 )5(والسـیوطي )4(وصـاحب مسـلم الثبـوت )3(ونص على ذلك كل مـن الغزالـي
  .)7(وابن الحاجب )6(والآمدي

                                         
  .1/87الموافقات،  )1(
  .123القواعد الشرعیة، ص  )2(
  .2/383المستصفى،  )3(
  .2/295مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت،  )4(
  .109باه والنظائر، ص الأش )5(
  .الإحكام في أصول الأحكام )6(
  .2/300مختصر ابن الحاجب،  )7(
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لــو خــالف نصــاً قاطعــاً أو إجماعــاً أو قیاســاً جلیــاً : "حاجــبفقــال ابــن ال
مخالفــة  )2(وأضــاف صــاحب فــواتح الرحمــوت. )1()فــإن هــذا الاجتهــاد یــنقض

والحكــم الـذي یــنقض فــي : "المشــهورة وألحـق القرافــي بهـا القواعــد فقـال ةالسـن
نفســه ولا یمنــع الــنقض مــا خــالف أحــد أمــور أربعــة الإجمــاع أو القواعــد أو 

أمـــا القواعــــد فــــلأن أغلبهـــا مســــتند إلــــى نــــص . )3("القیــــاس الجلــــي الـــنص أو
شرعي والباقي من نصوص شرعیة مختلفة وأما القیاس الجلي فهو لوضـوح 

 )4(وأضـاف الفتـوحي. علته وكانت منصوصاً علیهـا فهـو بمثابـة المنصـوص
. خاصـــة إذا صـــح ســـنده أو احتفـــت بـــه قـــرائن. كـــذا لـــو خـــالف خبـــر الآحـــاد

  .في ذلك )5(لاف الغزاليوذلك للخروج من خ
وتوضـــیحاً لهـــذه القاعـــدة فـــي بـــاب الزكـــاة نـــذكر مثـــالاً فبالمثـــال یتضـــح 

والزكاة كباب من أبواب الفقه وكأحد أركان الإسلام اهتم الشـرع بهـا . المقال
وحســــم كثیــــراً مــــن المســــائل فیهــــا بــــالنص كأنصــــبة الزكــــاة ومــــا یؤخــــذ منهــــا 

  . والمصارف وغیرها

                                         
  .2/300حاشیة التفتازاني مع العضد،  )1(
  .2/395فواتح الرحموت،  )2(
  .441تنقیح الفصول، ص  )3(
  .404شرح الكوكب المنیر، ص  )4(
  .2/373المستصفى،  )5(

١٣٩
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لان الحــول لإیجــاب الزكــاة والمقصــود بــذلك وأوضــح مثــال فــي ذلــك حــو 
وهــــي الـــــذهب والفضــــة، الســـــائمة مــــن بهیمـــــة الأنعـــــام، (الأصــــناف الثلاثـــــة 

  :، فهذه الثلاثة غیر المال المستفاد فیها دلیلان واضحان)وعروض التجارة
أمـا الثلاثـة : :الإجماع ونقل الإجماع كـل مـن ابـن قدامـة فقـال :أولهما

وض التجارة، فیشترط لها الحـول وهـذا لا نعلـم السائمة والذهب والفضة وعر 
لا خــلاف فـي أن أصـل النصـاب یشـترط لــه : "وقـال الكاسـاني )1("فیـه خلافـاً 

اتفقوا على أن الزكاة تتكرر في مـال عنـد : "وكذا ابن حزم فقال.  )2("الحول
  .)3("انقضاء كل حول حاشا الزروع والثمار

ـتْ : (رسول االله قال : قال ما رواه من حدیث علي  :والثاني انَ ا كَ ذَ إِ
 َ م اهِ َ ر ةُ دَ َ س ْ م ا خَ َ یه لُ فَفِ ْ و َ ح ا الْ َ ه ْ ی لَ َ الَ ع َ ح َ مٍ و هَ ْ ر ا دِ تَ ائَ كَ مِ   .)4()لَ

حـدیث علـي منجبـر بمـا عنـد ابـن ماجـة والـدارقطني : ")5(قال الشوكاني
لا زكــاة فــي : (والبیهقــي والعقیلــي مــن حــدیث عائشــة رضــي االله عنهــا ترفعــه

وهـو ضـعیف، وبمـا عنـد الـدارقطني والبیهقـي ) الحـولمال حتى یحول علیه 
) لیس في مـال زكـاة حتـى یحـول علیـه الحـول(بلفظ  من حدیث ابن عمر 

                                         
  .2/491المغني لابن قدامة،  )1(
  .2/13ئع الصنائع، بدا )2(
  . 38مراتب الإجماع، ص  )3(
  .1572أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، برقم  )4(
  .4/157نیل الأوطار،  )5(
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وفي إسناده إسماعیل  بن عیاش وحدیثه عن أهل الشام ضعیف، وبما عند 
  ".الدارقطني من حدیث أنس وفیه حسان بن سیاه وهو ضعیف

فـي  )1(تبة الحسن وقال الحافظفالحدیث له شواهد تقویة وترفعه إلى مر 
  .التلخیص لا بأس بإسناده، ومجموع الروایات یصلح للحجة

  
: وقــــال )3(وصـــححه الشـــیخ الألبـــاني. الحـــدیث حســــن )2(وقـــال الزیلعـــي

  .)()4للحدیث طرق صحیحة عن علي (
وحســــنه الشــــیخ . الإجمــــاع علیــــه أغنــــى عــــن إســــناده )5(وقــــال الزرقــــاني

  .لزم التوقف دیث إلى النبي الأرناؤوط فإذا صحت نسبة الح
أمـا إذا كــان المــال مسـتفاداً بمعنــى أنــه المسـتفاد أثنــاء الحــول بشــراء أو 

  :هبة أو وقف، فلا یخلو في اشتراط الحول من ثلاث حالات
إذا كان المال المستفاد من نماء المـال فهـذا یشـترط لـه الحـول : الأولى

  .  )6(اتفاقاً نص علیه ابن قدامة
                                         

  .2/156تلخیص الحبیر،  )1(
  .2/328نصب الرایة،  )2(
  .3/254إرواء الغلیل،  )3(
  .1403سنن أبو داود برقم  )4(
  .2/97شرح الموطأ،  )5(
  .2/492بن قدامة، المغني لا )6(

١٤١
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ا كان المال المستفاد من غیر جنس ما عنده، ففیه خلاف إذ: الثانیةو
  .هو لشذوذ )1(قال ابن عبد البر

إن كان من جـنس نصـاب عنـده حـال علیـه حـول الزكـاة سـبب : الثالثة
  . مستقل

فـــإن لـــزم الإجمـــاع فـــي الأولـــین لا یمكـــن الفـــرار مـــن الـــنص الصـــحیح 
م یحمــل علــى العــا: "وذلــك لأنــه عــام والقاعــدة تقــول. الصــریح فــي الآخــرین

، ولما أخرج العلماء زكاة الزروع من الحول، لم "عمومه حتى یرد مخصص
َ {: یكــــن ذلــــك تحكمــــاً بــــل لأنهــــا أخرجــــت بقولــــه تعــــالى م ْ و َ ھُ ی َّ ق َ ْ ح وا ُ ت َ أ َ و

هِ  ِ اد َ ص َ   .)2(}ح
 :لا مجال للاجتھاد في القطعیات: المطلب الثاني

اً أنهــا لا تقبــل وهـذا القیــد یخــرج أمــوراً اتفقــت الأمـة وأجمعــت ســلفاً وخلفــ
  .الاجتهاد، ولا یمكن لأي إنسان أن یعمل عقله فیها

المراد بالقطعیات هي الأحكـام التـي لا تتبـدل علـى مـدى الزمـان، وهـي 
التي تثبت بدلیل نقلي لا شك في ثبوتـه وفـي دلالتـه، أو ثبـت بطریـق عقلـي 

  . لا شك فیه

                                         
  .7/28التمهید لما في الموطأ للمعاني والأسانید،  )1(
  ).141(سورة الأنعام، الآیة  )2(

١٤٢
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  :ما یلي )1(والقطعیات في الشریعة الإسلامیة
د والغیبیات التي جاءت بها الشریعة وهو واضح باعتبار العقائ] 1[

  .أنها لا تتغیر ولا تتبدل
 .الأخلاق وحسنها مما هو معلوم من الشرع ببداهة الطبع] 2[

الضــروریات وهــي التــي تثبــت فــي الشــرع ثبوتــاً قطعیــاً لا لــبس فیــه ] 3[
ولا غمــــــوض حتــــــى أصــــــبحت معلومــــــة مــــــن الــــــدین بالضــــــرورة كالمقــــــدرات 

 .                ومن ذلك الحدودالشرعیة، 
َ : (أمـــا فـــي الزكـــاة فهـــي أنصـــبة الزكـــاة كقولـــه النبـــي  ون ـــا دُ َ یم َ فِ ْس ـــی لَ

قَةٌ  ــــدَ َ ـــــقٍ ص ُ س ْ ــــةِ أَو َ س ْ م ُ : (وقولـــــه النبــــي  )2()خَ ـــــون ُ ی ُ ع الْ َ ُ و اء َ ـــــم ــــقَتِ السَّ َ ـــــا س َ یم فِ
 ُ ر شْ ُ ع   .   إلى غیر ذلك )3(..)الْ

. لزكــاة ومــا یؤخــذ منهــافــلا مجــال لأي إنســان أن یحــاول تغیــر أنصــبة ا
لابد من مراجعة أنصبة الزكـاة ومـا : "وقد فعل ذلك بعض المعاصرین وقال

 .      وسیأتي بیانه والرد علیه في موضعه "یؤخذ منها لتحقق مقاصد الشریعة

                                         
  .18ـ17كتاب الاجتهاد في الشریعة، ص : انظر )1(
  ، ومســـــــلم فـــــــي كتـــــــاب الزكـــــــاة 1355البخـــــــاري فـــــــي كتـــــــاب الزكـــــــاة بـــــــرقم : أخرجـــــــه الشـــــــیخان )2(

  .1625برقم 
   .578كتاب الزكاة، برقم  أخرجه الترمذي في سننه، )3(

١٤٣
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ومن القطعیات التي لا یجوز فیها الاجتهاد الأحكام المؤبدة، وهي ] 4[
 .فریضة الجهادالتي نص الشارع على تأبید أحكامها ك

 :قاعدة ترتیب الأدلة: المطلب الثالث

كثیر من الناس یجهل الأدلة الشرعیة التي یستدل بها سـواء مـن حیـث 
دلالتهـا أو ترتیبهـا عنــد الاسـتدلال لیقــدم الأقـوى فـالأقوى خاصــة عنـد ظهــور 

  . التعارض
. ومعلوم أن نصوص القرآن قطعیة الثبوت فلا تحتـاج إلـى النظـر فیهـا

لتها فتحتاج إلى تثبت لمعرفة القطعي من الظني وذلك لوجود العام، أما دلا
المطلــق والمجمــل وكــل هــذه دلالتهــا ظنیــة كمــا هــو مقــرر عنــد الأصــولیین، 
كـــذا الســـنة مــــن حیـــث الثبــــوت والدلالـــة منهــــا القطعـــي والظنــــي، فلابـــد مــــن 

  .    التعرف على كل ذلك
ـــــــاع فلابــــــــــد مــــــــــن التحقیــــــــــق قبــــــــــل الاســــــــــتدلال بــــــــــه  مــــــــــن           أمــــــــــا الإجمـــ

رشد ما یكـون  نحصوله، فإن بعض الإجماعات كإجماعات ابن المنذر واب
  .فیه الخلاف

، وهــــو القــــولي المشــــاهد المنقــــول  ولابـــد مــــن أن یكــــون الإجمــــاع قطعیــــاً
  .بالتواتر لا المنقول بالآحاد أو الإجماع السكوتي لأنهما ظنیان

  .لالة على غیرهوعلى ما سبق، لابد من تقدیم الإجماع القطعي في الد

١٤٤
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یجـــب علـــى المجتهـــد فـــي كـــل مســـألة أن ینظـــر أول : "قـــال ابـــن قدامـــة
شيء إلى الإجماع فإن وجده لم یحتج إلى نظـر فـي سـواه ولـو خالفـه كتـاب 
أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متنأول لكـون الإجمـاع قطعیـاً لا یقبـل نسـخاً 

  .)1("ولا تأویلاً 
حیل أن تجمع علـى خـلاف لأن الأمة المعصومة من الخطأ یست: قلت

الــنص فلــو أجمعــت علــى خلافــه یــدل ذلــك علــى أن المســتقر عنــدهم صــرفه 
وقـد یجعـل الإجمـاع الحـدیث صـحیحاً ولـو كـان سـنده . عن ظاهرة أو نسخة

ـهِ : (ضعیفاً كحدیث ـى رِیحِ لَ َ ـبَ ع لَ ـا غَ َ لاَّ م ءٌ إِ ْ ـي ـهُ شَ ُ س نَجِّ ُ ٌ لا ی ـور ُ ه َ طَ اء َ م نَّ الْ إِ
 ِ ه نِ ْ و لَ َ هِ و مِ ْ ع طَ َ   .)2()و

أجمــع العلمـاء علــى الأخــذ بهــذه : "قـال الصــنعاني والنــووي وابـن المنــذر
  .)3("الزیادة رغم ضعفها وتم العمل بها

أعلـــم إن تقـــدم الإجمــاع فـــي الحقیقـــة إنمـــا هـــو : "قــال الشـــیخ الشـــنقیطي
تقدیم النص المستند إلیه الإجماع على النص المخـالف سـواء عـرف الـنص 

                                         
  .2/456روضة الناظر،  )1(
  .1/174، 521أخرجه ابن ماجة في الطهارة برقم  )2(
  .1/44سبل السلام، : انظر )3(

١٤٥
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هــــي أن الإجمـــاع مــــن حیــــث الدلالــــة أقــــوى  ولكــــن النتیجــــة )1("أم لـــم یعــــرف
  :فینبغي ألا یفرط فیه، وتظهر أهمیة الإجماع في موضعین

  .الترجیح عند الاختلاف :الأول
  . الترجیح عن تعارض الأدلة :الثاني

  

                                         
  .315مذكرة أصول الفقه، ص  )1(

١٤٦
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  قواعد خاصة لضبط اجتھاد الإمام في الزكاة: المبحث الرابع
  

. أمـر مـن الأمـور والمراد بالإمام هنا الخلیفة أو من ینوب عنه في كل
ولما كان الأمر یتعلق بالزكاة فالذي ینوب عن الإمـام فیـه هـو دیـوان الزكـاة 
أو المجلـــس الأعلـــى لأمنـــاء الزكـــاة، ومعلـــوم أن الزكـــاة هـــي مـــن مســـؤولیات 

َةً {الإمـــام بـــنص كـــلام االله تعـــالى كمـــا قـــال  ق َ د َ ْ ص م ِ ِھ ال َ و ْ م َ ْ أ ن ِ ْ م ذ ُ  )1(}...خ
ولمـــن جـــاء بعـــده مـــن ولاة الأمـــور كمـــا هـــو معلـــوم  والأمـــر موجـــه للنبـــي 

وتیســـیراً لـــولي . فتتعـــاظم مســـئولیة مـــن أنابـــه ولـــي الأمـــر فـــي هـــذه الفریضـــة
الأمر أو من ینوب عنه في هذه الفریضة، وضعت بین یدیه بعض القواعد 
التــي یمكنــه اســتخدامها تحقیقــاً لمقصــد الشــریعة منهــا، ولكــن قــد یعبــث بهــا 

فــي غیــر محلهــا فكــان مــن الضــروري تخصــیص  بعــض النــاس ویســتخدمها
هـذا المبحـث لهــذه القواعـد ضـبطاً لهــا وتوضـیحاً لجوانبهـا لــئلا یترتـب علیهــا 

  :تضیع الأحكام الشرعیة، فإلیك هذه القواعد في مطالب
 
 
 
 
 
 

                                         
  ).103(سورة التوبة، الآیة  )1(

١٤٧
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تصـرف الإمـام علـى الرعیـة منـوط : المطلب الأول
 :بالمصلحة

وكــذلك فــي  )2(بــن نجــیمفــي الأشــباه وا  )1(هــذه القاعــدة ذكرهــا الســیوطي
  .)4(ومجلة الأحكام العدلیة )3(الخادمي وقواعده
المصلحة المرادة هنا بجلب المنفعة ودفع المفسدة وفي  )5(فسر العلماء

القاعــدة دلالــة واضــحة علــى أن الإمــام یتصــرف فــي رعیتــه بمــا یجلــب لهــا 
  .المنفعة ویدفع عنها المفسدة، لأن الشریعة دعت إلى ذلك

نمـا قصـد : "قال الشاطبي ٕ إن الأحكام الشرعیة لیسـت مقصـودة لـذاتها وا
  . )6("بها أمور أخرى هي معانیها والمصالح التي شرعت لأجلها

هذه القاعدة تضـبط الحـدود التـي یتصـرف فـي نطاقهـا كـل : "قال البرنو
مــــن ولــــي شــــیئاً مــــن أمــــور العامــــة مــــن إمــــام أو وال أو أمیــــر أو قــــاض أو 

و أمثالهم وتصرفاتهم لكي تنفذ على الرعیة  موظف، وتفید أن أعمال هؤلاء
  .)7("وتكون ملزمة لها یجب أن تكون مبنیة على مصلحة الجماعة

                                         
  .121الأشباه والنظائر، ص  )1(
  .123الأشباه والنظائر، ص  )2(
  .30مي، ص قواعد الخاد )3(
  ).58(المجلة العدلیة، المادة  )4(
  .194المحصول للرازي، ص  )5(
  .194المرجع السابق نفسه، ص  )6(
  .348الوجیز في القواعد، ص  )7(
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ولكــن هــذه القاعــدة تحتــاج إلــى ضــبط فــإذا ســلمنا بــأن الإمــام یتصــرف 
بحسب ما یحقق المصلحة، فالمصلحة المرادة هي المصلحة المعتبرة شرعاً 

  .لیست المتوهمة
إن المصـالح المعتبـرة شـرعاً أو المفاسـد : "االله ـ قـال الشـاطبي ـ رحمـه 

المســتدفعة إنمــا تعتبــر حیــث تقــام الحیــاة الــدنیا للحیــاة الأخــرى لا مــن حیــث 
أهواء النفوس في جلب مصالحها العادیة أو درء مفاسدها العادیـة وذلـك أن 
الشریعة إنما جاءت لتخرج المكلفین عن دواعـي أهـوائهم حتـى یكونـوا عبـاداً 

  .)1("الىالله تع
ولـذا فـإن اعتبـار المصــالح وتحدیـدها یحتـاج إلـى دقــة نظـر وفهـم ثاقــب 

إن الحكـم علـى مسـألة واقعـة : "فهي من الخطورة بمكان، قال سلمان العودة
ــا جلــــــب مصــــــلحة، أو درء مفســــــدة یحتـــــاج إلــــــى یقظــــــة وتحــــــري وفهــــــم  بأنهـــ

دراك ٕ   .)2("وا
  :وتتعاظم خطورة تحدید المصلحة بالنظر إلى ما یأتي

ً أولا ـــــــالح تتفـــــــــاوت مـــــــــن حیـــــــــث درجـــــــــات القـــــــــوة، فهنـــــــــاك    : ◌ إن المصــ
الضـــــروریة، والحاجیـــــة، والتحســـــینیة، وفـــــي الضـــــروریة هنـــــاك الضـــــروریات 

                                         
  .2/38الموافقات،  )1(
  .8ضوابط الدراسات الفقهیة، ص  )2(

١٤٩
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الخمـس، وهــي تتفـاوت فــي الدرجــة فلابـد مــن تحدیــد أولویـات المصــلحة مــن 
  .المصالح الموجودة ومعرفة أیهما یقدم

هنــاك مصــلحة إن المصــالح والمفاســد تخــتلط مــع بعضــها فلــیس : ثانیــاً 
محضــة ولــیس هنــاك مفســدة محضــة فكــل أمــر تتجاذبــه المصــالح والمفاســد 

ْ {: فما غلب علیه آخذ حكمه قال تعـالى ل ُ ِ ق ر ِ یْس َ م ْ ال َ ِ و ر ْ م خَ ْ ِ ال ن َ عَ ُونكَ ل َ أ ْ سَ ی
ا َ م ِ ھ ِ ع ْ َّف ن ن ِ ُ م رَ ب ْ ك َ ا أ َ ھمُ ُ م ْ ث ِ إ َ ِ و َّاس ِلن ِعُ ل ناف َ م َ ٌ و یر ِ ب ٌ كَ م ْ ث ِ آ إ َ م ِ ِیھ   . )1(}ف

استقراء الشریعة یقضي أنه مـا مـن مصـلحة : "رحمه االله ـ قال القرافي ـ
ن قلـت  ٕ إلا وفیها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسـدة إلا فیهـا مصـلحة وا

  .)2("على البعد
فالمصـالح والمفاســد متداخلـة والحكــم علیهـا یكــون بموجـب مــا غلــب ولا 

  .یقوى على ذلك إلا أهل الدرجة بالاجتهاد
معتبــرة شــرعاً لابــد لهــا مــن ضــوابط شــرعیة حتــى أن المصــلحة ال: ثالثــاً 

  :ومن هذه الضوابط ما یليیحكم علیها بأنها مصلحة 
لأن : "عـــدم معارضـــتها للـــنص وتفویتهـــا لـــه قـــال الشـــیخ أبـــو زهـــرة ] 1[

المصلحة ثابتة حیث وجد النص فـلا یمكـن أن تكـون هنـاك مصـلحة مؤكـدة 
عـة الهـوى أو غلبــة أو غالبـة والـنص یعارضـها إنمـا هـي ضـلال الفكـر أو نز 

                                         
  ).219(سورة البقرة، الآیة  )1(
  .87شرح تنقیح الفصول، ص  )2(

١٥٠
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الشهوة أو التـأثر بحـال عارضـة غیـر دائمـة أو منفعـة عاجلـة سـریعة الـزوال 
أو تحقیق منفعة مشكوك في وجودها وهي تقف أمـام الـنص الـذي جـاء مـن 

فأینمـــا وجـــد شـــرع االله فـــثم المصـــلحة ولـــیس العكـــس قـــال  )1("الشـــارع الحكـــیم
ذلــك إلــى تعطیــل  إذا قــدمت المصــلحة علــى الــنص یــؤدي: "الشــیخ الزرقــاني

النصـوص الشــرعیة بنظـر اجتهــادي عقلــي محـض، ولــو جـاز أن تتقبــل أمــة 
مـن الأمـم هـذا الـرأي علـى إطلاقـه مـن تشـریعها وتسـمح بـه لرجـال  الحقـوق 
والقضــاء فــي العمــل بالشــریعة فمــن تــراءت لــه مصــلحة فــي الــنص الشــرعي 
عمــــل بــــه ومــــن تصــــور أن المصــــلحة فــــي خلافــــه نبــــذه وفــــي ذلــــك منتهــــى 

  .)2("وضىالف
فالمصلحة المصادمة للنص هي مصـلحة متوهَّمـة ولیسـت حقیقیـة قـال 

الواقع أن المصلحة المصـادمة للنصـوص لا تكـون عنـد التأمـل : "القرضاوي
العمیــق والتحلیــل الــدقیق مصــلحة حقیقیــة، بــل هــي مصــلحة موهومــة زینهــا 

  .)3("لصاحبها القصور أو الغفلة أو الهوى أو التقلید للآخرین
ار المصــالح مــع مصــادمتها للــنص جـرأة علــى الشــرع وقــول علــى فاعتبـ

  .االله تعالى بغیر علم

                                         
  .394ه، ص أصول الفق )1(
  .77الاستصلاح بالمصالح المرسلة، ص  )2(
  .70الاجتهاد المعاصر، ص  )3(

١٥١
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وقــد نــص بعــض المعاصــرین علــى ضــرورة مراجعــة أنصــبة الزكــاة ومــا 
هنــاك حاجــة : "یؤخــذ منهــا لــتلائم المصــلحة وتحقــق المقصــد الشــرعي فقــال

هـــذه النســـب یجـــب أن تراجـــع : لمراجعـــة النصـــاب ونســـبة الزكـــاة منـــه، وقـــال
أســـاس مقاصـــد الشـــریعة فـــي إیجـــاب الزكـــاة علـــى المســـتكفي وصـــرفها علـــى 

  :وهذا الاجتهاد باطل وذلك لما یلي. )1("على المحتاج
صـــــادر مـــــن غیـــــر أهلـــــه لأن صـــــاحب الكتـــــاب لـــــیس مـــــن أهـــــل : أولاً 

  .الاجتهاد ولم تتوفر فیه شروطه
ــا ً ثانی هــو اجتهــاد فــي غیــر محلــه لأنــه اجتهــاد فــي مقابلــة النصــوص :◌

  .  القطعیة
مبنـــي علـــى اســـتدلال باطـــل هـــو المصـــلحة لعـــدم قـــدرتها علـــى : الثـــاً ث

  .مصادمة النصوص وما بني على باطل فهو باطل
إذا اتضــحت قطعیــة دلالــة الــنص اتضــح  ســقوط : "علیــه قــال البــوطي

  . )2( "احتمال المصلحة المظنونة في مقابله
أنــه اجتهــد فــي مخالفــة  وقــد یســتدل بعــض النــاس مــا ورد عــن عمــر 

أسقط سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة الـوارد فـي الآیـة وهـذا النص ف
  :لیس بصحیح لأمرین

                                         
  .53ـ52جدلیة الأصل والعصر، للصادق المهدي، ص : انظر )1(
  .132ضوابط الاجتهاد، ص  )2(

١٥٢
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عــرف عنــه الوقــوف عنــد النصــوص   إنَّ عمــر بــن الخطــاب : الأول
  .في غیر ما موضع فكان وقافاً عند كلام االله وكلام رسوله 

نمـا أداه إنَّ عمر بن الخطاب : الثاني ٕ  لم یسقط شیئاً في كتاب االله وا
دقــة نظــره وقــوة ملاحظتــه إلــى معنــى یجهلــه كثیــر مــن النــاس وهــو كمــا قــال 

ةِ {إنَّ معنـــى : "البـــوطي َ ف َّ ل َ ؤ ُ م ْ وبھُمُ ال ُ ل ُ الـــذین تســـتجلبون قلـــوبهم بالألفـــة : }ق
نمـا هـو منـاط  ٕ والمودة واستجلاب قلـوبهم إذن لـیس حكمـاً ثابتـاً فـي الشـرع، وا

 مالمعلق به وهـو إعطـاؤهالحكم علقه علیه فكلما تحقق المناط تحقق الحكم 
من الزكاة، فإذا فقد، فقد ما كان معلقاً علیه فوصـف التـألف كوصـف الفقـر 

  . )")1وعلى هذا كان اجتهاد عمر 
أسـقط حكمـاً ثابتـاً بـنص كـلام االله  علیـه لا یمكـن أن نقـول بـأن عمـر 

.  
الضـــــابط الثـــــاني للمصـــــلحة هـــــو عـــــدم معارضـــــتها للإجمـــــاع لأن ] 2[

 .ة الأمة من الخطأ فیستحیل أن تجمع أمة على باطل الإجماع فیه عصم
ومــــن ضـــــوابطها عــــدم معارضـــــتها للقیــــاس الصـــــحیح لأن الشـــــارع ] 3[

اعتبره واعتمده مثال ذلك قیاس إیجاب الزكاة في العملة الورقیة قیاسـاً علـى 
 .الذهب والفضة

                                         
  .130المرجع السابق نفسه، ص  )1(

١٥٣
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وكــذا قیــاس عــدم جــواز زكــاة الــدور والســیارات علــى عــدم  زكــاة الخیــل 
قَةً (: لقوله  دَ َ هِ ص سِ َ َلا فِي فَر هِ و دِ ْ ب َ لِمِ فِي ع ْ س ُ م ى الْ لَ َ َ ع ْس ی   . )1()لَ

والعلــة فــي ذلــك لأنهــا معــدة  لشــخص الإنســان لــیس للبیــع قــال الحــافظ 
وقـال سـائر العلمـاء إنمـا معنـى هـذا الحـدیث فیمـا یقتنـي مـن : "ابن عبد البـر

لــة لا یجــوز فكــل شــيء تــوفرت فیـه هــذه الع )2("العـروض ولا یــراد بــه التجـارة
ن كانت مصلحة لمصادمتها للقیاس ٕ   . أخذ الزكاة منه وا

وكذا من ضوابطها عدم تفویتها لمصلحة أهم منها أو مساویة لها ] 3[
كمـا بینـا سـابقاً أن المصـالح تتفـاوت فـإذا أدى اعتبرهـا إلـى تفویـت مصــلحة 
أعظـــم منهـــا أو مســـاویة لهـــا فإنهـــا لا تعتبـــر وهـــذا الأمـــر یحتـــاج إلـــى دربـــة 

 .)3(مهُّروت

فإذا قلنا بأن الإمام یتصرف في الرعیة بمـا یحقـق المصـلحة نقـول أي 
  .المصلحة المعتبرة شرعاً بكل ما یتعلق بها لیس مطلقة المصلحة

 : قاعدة الإمام یرفع الخلاف: المطلب الثاني

المعـروف أن الخـلاف . )4(نـص علـى هـذه القاعـدة القرافـي فـي الفـروق
اس فــي الأفهــام وفــي النظــر وقــد امــتلأت كتــب نتیجــة طبیعیــة لاخــتلاف النــ

                                         
  .982م ، ومسلم في كتاب الزكاة برق1463أخرجه البخاري في كتاب الزكاة برقم  )1(
  .7/83التمهید،  )2(
  .107ضوابط المصلحة المرسلة، ص : انظر هذه الضوابط بتوسُّع في )3(
  .2/103الفروق للقرافي،  )4(

١٥٤
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الفقــه بالخلافــات وللخــلاف أســباب ذكرهــا العلمــاء لــیس هنــا موضــع ذكرهــا 
نمــا نریــد التأكیــد علــى وجــود الخــلاف ٕ والإمــام بحكــم اضــطلاعه بالولایــة . وا

العامــة تجــاه رعیتــه یلزمــه أن یمنــع التنــافر والتنــازع وأن یرفــع الخــلاف بــین 
لو لم یرفع الإمام : "واجباته، قال القرافي ـ رحمه االله ـالأمة وهذا من أوجب 

الخــلاف لمــا اســتقرت الأحكــام ولبقیــت الخصــومات وذلــك یوجــب التشــاجر 
. )1("والتنازع وانتشار الفساد وهذه تنافي الحكمـة التـي لأجلهـا نصـب الحكـام

فحكم الحاكم یكون رافعاً للخلاف وملزماً للخصوم ولكن لیس علـى عمومـه 
أعلـم أن حكــم : "كانـت المسـألة اجتهادیـة قـال القرافـي ـ رحمـه االله ـ بـل إذا

الحـــاكم فـــي مســـائل الاجتهـــاد یرفـــع الخـــلاف ویرجـــع المخـــالف عـــن مذهبـــه 
  .)2( "لمذهب الحاكم

وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الخلاف الذي یرفعـه الإمـام هـو الخـلاف 
عبِّر عنه الأصولیون  ُ بالخلاف المعتبـر هـو في المسائل الاجتهادیة أو كما ی

أن یكــون لكــل المخــالفین وجهــة نظــر صــحیحة، ولا یلــزم مــن هــذا تصــویب 
ـــا إذا كـــان الخـــلاف غیـــر معتبـــر كـــأن یختلـــف اثنـــان . جمیـــع المجتهـــدین أمَّ

وأحــدهما لــه دلیــل والآخــر لــیس لــه، خاصــة إذا كــان الــدلیل نصــاً فــلا یجــوز 
یرفع الخلاف، فـإن للإمام أن یعمل على خلاف النص عملاً بقاعدة الإمام 

                                         
  .2/104المرجع السابق نفسه،  )1(
  .2/103الفروق للقرافي،  )2(

١٥٥
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فـإن خـالف الحكـم نصـاً : "اختاره فهو منقوض كما قال السبكي ـ رحمـه االله ـ
لذلك  )1( "أو ظاهراً جلیاً ولو قیاساً وهو القیاس الجلي نقض لمخالفته الدلیل

لــــزم الإمــــام، إذا أراد أن یعمــــل بهــــذه القاعــــدة تــــدقیق النظــــر فــــي الخــــلاف، 
وراء ذلك على صحة ما اختـاره ومـن ومراعاة كل ما یتعلق به لیحصل من 

  : ذلك
  . لابد من أن یكون الخلاف معتبراً كما ذكرنا سابقاً : أولاً 
  .مراعاة شروط الخلاف: ثانیاً 

  : ولمراعاة الخلاف ثلاثة شروط: "یقول السیوطي ـ علیه رحمة االله ـ
ألا یوقع مراعاته في خلاف آخر ومن ثم كان فصل الوتر أفضل ] 1[

یــــراع خــــلاف أبـــي حنیفــــة لأن مــــن العلمـــاء مــــن لا یجیــــز مـــن وصــــله ولـــم 
 .الوصل
ألا یخـالف ســنة ثابتـة ـ أي نصـاً ثابتــاً ودلـیلاً راســخاً ومـن ثــم ســن ] 2[

رفع الیدین في الصلاة ولم یبـال بـرأي مـن قـال بإبطـال الصـلاة مـن الحنفیـة 
  . لأنه ثابت عن رسول االله 

كــان الصــوم أفضــل أن یقـوي مدركــه بحیــث لا یعــد هفــوة، ومــن ثــم ] 3[
 .لمن قوي علیه ولم یبال بقول داود أنه لا یصح

                                         
  .2/430جمع الجوامع مع الحاشیة،  )1(

١٥٦
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فهذه هي ضوابط الخلاف الذي یرفعه الإمام ولیس الأمر مطلقاً ولیس 
  .الباب مفتوحاً لرفع أي خلاف

وقد أفتى مالك ـ رحمه االله تعالى ـ في الساعي إذا أخذ من أربعین شاة 
ا بینهمــا ولا یخـتص بهــا مــن رجلـین خلیطــین مـن الغــنم شـاة أنهمــا یقتسـمانهم

  .)1( "أخذت منه وعلل مالك ذلك بأنه حكم حاكم فأبطل ما كان یفتي به
دفـــع القیمـــة فــي الزكـــاة، فقـــد : ومــن أمثلـــة الخــلاف الـــذي یرفعـــه الإمــام

 ساختلـــف العلمـــاء فـــي ذلـــك فمـــنهم مـــن منـــع إخـــراج القیمـــة اســـتناداً بالأســـا
معاملــــــة وغایتهــــــا المواســــــاة واعتبـــــاره أن الزكــــــاة عبــــــادة وقربــــــة أكثـــــر منهــــــا 

والإحسان وسد الحاجة وفـوق ذلـك كلـه إن مـا یؤخـذ مـن كـل صـنف مـذكور 
  . في نصوص  صحیحة

بدلاً عن العین باعتبار أن النصـوص  )2(ومنهم من أجاز إخراج القیمة
الشــرعیة لــم تمنــع إخراجهــا وأن المصــلحة تتمثــل بالأســاس  فــي أن إخراجهــا 

النـاس وأیسـر فـي الحسـاب مـا لـم یكـن فـي هو الألیـق بالعصـر وأهـون علـى 
ذلـــك ضـــرر بـــالفقراء أو أصـــحاب المـــال ثـــم إن الشـــریعة أجـــازت القیمـــة فـــي 

: الأشــیاء مــع وجــود نظائرهــا  كحــدیث المصــراة فقــال علیــه الصــلاة والســلام

                                         
  .104ـ2/103الفروق للقرافي،  )1(
  .2/501، حاشیة الدسوقي، 2/512والتحصیل،  البیان: انظر )2(

١٥٧
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) ْ ْ تَم ن ا مِ اعً َ ص َ ا و دَّهَ َ َ ر اء ْ شَ ِٕن ا َ ا و َ ه كَ َ س ْ َ أَم اء ْ شَ ن رَّاةً إِ َ ص ُ اةً م ى شَ َ تَر نِ اشْ َ ٍ م  )1()ر
دفــع قیمتــه وهــو صــاع  فمــع وجــود اللــبن المشــروب مــن الشــاة أجــاز النبــي 

فیمكن للإمام بهذه الاعتبـارات أن یختـار مـا یـراه مناسـباً فیرفـع بـه . من تمر
  .الخلاف

مثال آخر حول وجوب الزكاة فـي كـل الخـارج مـن الأرض دون النظـر 
فـي الجمیـع، والحنابلـة  یقولون بوجوب الزكـاة )2(فجمهور العلماء. إلى النفقة

: یقولـون تجــب الزكـاة بعــد خصــم التكـالیف وكلاهمــا اسـتدل بحــدیث النبــي 
فُ ( ْ حِ نِص النَّضْ َ بِ قِي ُ ا س َ م َ ، و ُ ر شْ ُ ع رِیا الْ ثَ َ َ ع ان ْ كَ ُ أَو ون ُ ی ُ ع الْ َ ُ و اء َ قَتِ السَّم َ ا س َ یم فِ

 ِ ر شْ ُ ع ؤونـة حكـم بتفـاوت الواجـب لتفـاوت الم فقـال الجمهـور إن النبـي  )3()الْ
  .ولو رفعت المؤونة لكان الواجب بنفس المقدار

نــص علــى تفــاوت المــأخوذ لاعتبــار تفــاوت  إن النبــي : قــال الحنابلــة
النفقة وهذا یدل على تأثیر النفقة على ما یؤخذ فلابد ومهما زادت التكالیف 
أن تراعــى فالعلــة عنــدهم هــي الجهــد ورفــع المشــقة فمــن هــذا لــو أخــذ الإمــام 

  .جاز ذلك واالله أعلم بأحد القولین
  

                                         
  .2805أخرجه مسلم في كتاب البیوع برقم  )1(
  .124الشرح الصغیر، ص : انظر )2(
   .981، ومسلم برقم 1483أخرجه البخاري في كتاب الزكاة برقم : متفق علیه )3(

١٥٨
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  قواعد لضبط المستجدات والنوازل: المبحث الخامس
  

هنـــاك بعـــض القواعـــد ذات أهمیـــة بالغـــة یجـــب مراعاتهـــا خاصـــة عنـــد 
النوازل والمستجدات لما لها من القدرة علـى ذلـك وقـد تكـون هـذه النازلـة لهـا 

اءت مثیل فیما سبق ولكـن تعتبـر نازلـة بوجههـا وأسـلوبها الحـدیث أو أنهـا جـ
فــــي المجتمــــع بعــــد تــــوافر دواعــــي نزولهــــا فلهــــذه الأمــــور قواعــــد لابــــد عنــــد 
اســتخدامها مراعــاة ضــبطها لیحصــل علــى ثمــرة یغلــب علــى ظننــا أنهــا حكــم 

  :فإلیك هذه القواعد في مطالب. الشارع
 
 

مــا لا یــتم الواجــب إلاَّ بــھ فھــو : المطلــب الأول
 :واجب

ومعنـى هـذه القاعـدة ، )1(نص على هذه القاعـدة أغلـب علمـاء الأصـول
أن الوســائل التــي لا تــتم الواجبــات إلا بهـــا تكــون واجبــة ولكــن هــذه القاعـــدة 

نمـا لــدیها مـا یجعلهــا تعمـل مواضــع محـددة ٕ وتحریــر . لیسـت علـى إطلاقهــا وا
إنَّ مــا لا یـتم الواجــب إلا بــه : المقـام أن نقـول قــال العلمـاء ـ رحمهـم االله ـ

  : ثلاثة أقسام

                                         
   .1/30روضة الناظر لابن قدامة، ص : انظر )1(

١٥٩
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ً أولا درة المكلـــف كـــزوال الشـــمس لوجـــوب الظهـــر قســـم لـــیس تحـــت قـــ: ◌
وككــون مــن تعینــت علیــه الكتابــة مقطــوع الیــدین وكحضــور الإمــام   والعــدد 

  .الذي لا تصح الجمعة بدونه
قسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم یـأمر بتحصـیله كالنصـاب : وثانیاً 

 )1(فهـــذان القســـمان لا یجبـــان إجماعـــاً كمـــا قـــال ابـــن قدامـــة. لوجـــوب الزكـــاة
  .وغیره

قسم تحت قدرة العبد وأنـه مـأمور بـه كالطهـارة للصـلاة والسـعي : وثالثاً 
  .للجمعة وهذا واجب على التحقیق

فعلـــى هـــذا أن محـــل القاعـــدة ومكـــان الاســـتدلال بهـــا هـــو القســـم الثالـــث 
  : وذلك بأن یتوافر لهذا الشيء أمران

  . الأمر به أي أمر بفعله: الأول
ٕ : الثاني   .لا فهو لیس واجبأن یكون تحت قدرته وا

والمـراد بهـا كمـا  )2( "للوسائل حكم المقاصد: "وأشبه بهذه القاعدة قاعدة
أن الأفعـــال تـــؤدي إلـــى المقاصـــد ویختلـــف حكمهـــا بـــاختلاف : "قـــال العلمـــاء

ن كــان محرمـــاً  ٕ حكــم المقاصــد فــإن كـــان المقصــود واجبــاً فوســـیلته واجبــة، وا

                                         
  .10مد الأمین الشنقیطي، ص مذكرة أصول الفقه للشیخ مح )1(
  .1/46الأحكام للعز، : انظر )2(

١٦٠
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ن كان مندوباً فوسیلته مندو  ٕ ن كان مكروهاً فوسیلته فوسیلته محرمة، وا ٕ بة، وا
ن كان مباحاً فوسیلته مباحة ٕ   .)1( "مكروهة، وا

  . )2(فهذه القاعدة أعم من الأولى لأنها تشمل جمیع الأحكام التكلیفیة
  : مصروفات الجبایة المباشرة وهي: مثاله
كالجوالات، والتعبئة، والوزن والتخزین : نفقات الزكوات العینیة] 1[

 .والترحیل

  ). ةالعلف والترحیل والسقایة والرعایة الطبی(ات زكاة الأنعام نفق] 2[
ونفقــــــات التســـــــییر والإدارة وهــــــي المنصـــــــرفات الإداریــــــة المكتبیـــــــة ] 3[

  . والهاتف، والكهرباء، والمیاه، والصیانة، ولإیجار، والإعلان
ومصروفات الأصول الرأسمالیة كالمباني، مكاتب ومخازن  منازل ] 4[

 .كالعربات، وغیر ذل

أم  " ما لا یتم الواجب إلاَّ به فهو واجـب: "فهل هذه تنطبق علیها قاعدة
  ".للوسائل حكم المقاصد: "قاعدة

مـــا لا یـــتم تـــرك الحـــرام إلا "والـــذي یجعـــل المســـألة أكثـــر تعقیـــداً قاعـــدة 
بمعنى أن التصرف في مال الزكاة في غیر الأصناف " بتركه، فتركه واجب

                                         
  .223قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة، ص : انظر )1(
  .223المرجع السابق نفسه، ص  )2(
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، لمخالفة الـنص، فهـل هـذه النفقـات تـؤدي إلـى المذكورة في الآیة هو الحرام
  هذا الأمر أم لا ؟  ومع بروز هذا الاحتمال یحصل التعارض

إذا اختلف العلماء في مسـألة علـى : المطلب الثاني
 :قولین لا یجوز إحداث قول ثالث

وابــــن  )2(والآمــــدي )1(هــــذه القاعــــدة ذكرهــــا عــــدد مــــن العلمــــاء كــــالغزالي
هذه القاعدة أن العلماء إذا اختلفوا في وقت من وغیرهم، ومعنى  )3(الحاجب

الأوقات في مسألة ما على عدة أقوال وانقرض هذا العصر فهل یجوز لمن 
  .جاء بعدهم أن یحدث قولاً جدیداً 

وتحریراً للمقام نقول لیس المراد في هذه القاعدة فیما إذا وجد القول ولم 
نما المراد یعلم وجوده فإن وجوده بعد انقراض العصر لا یعد  ٕ ، وا ذلك إحداثاً

بعــد حصــر الأقــوال والنظــر إلــى مــا ینســب إلــى العلمــاء فــي مســالة مــا وبعــد 
الاســتقراء والتحقیــق وجــدوا إن الأقــوال تنحصــر فــي كــذا، فــلا یجــوز إحــداث 

  . قول آخر في المسألة
 )1(والآمـدي )4(وجماهیر العلماء قالوا بهذه القاعـدة ونسـبه إلـیهم الغزالـي

إلــى جــواز إحــداث  )4(وذهــب بعـض الحنفیــة )3(وابــن الهمــام )2(وابـن الحاجــب

                                         
  .1/396المستصفى،  )1(
  .1/384الإحكام،  )2(
  .589شرح المختصر، ص  )3(
  .1/396المستصفى،  )4(
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حصـــر ذلـــك علـــى الصـــحابة أي خـــلاف  )5(قـــول ثالـــث ونســـب إلـــى بعضـــهم
  .الصحابة

ورجح الآمدي وابن الحاجب رحمهم االله جواز إحداث قول ثالـث إذا لـم 
یرفع شیئاً مما أجمع علیه القولان بمعنى عدم وجود مخالفة للقولین لمـا فیـه 

ومثــال ذلــك، رد المشــتراة بكــراً بعــد الــوطء لعیــب قبــل . الفــة الإجمــاعمــن مخ
تــرد مــع الإرش أي إرش : لا تــرد وقیــل: فقیــل. الــوطء كــان بهــا عنــد البــائع

واسـتدل الجمهـور . فلا یقال یردها مجاناً لأنه یرفع الإجمـاع السـابق. البكارة
إذا لا بـد بقولهم إن إحداث قول ثالث یوجب نسبة الأمة إلى تضییع الحق، 

للمــذهب الثالــث مــن دلیــل ولابــد مـــن نســبة تضــیعه إلــى الأمــة والغفلــة عنـــه 
وذلك محال وكذا نسبة الخطأ إلى الأمة بمجموعها بحیث یضـیع الحـق مـع 

قِّ : (قوله   حَ ى الْ لَ َ َ ع رِین اهِ ْ أُمَّتِي ظَ ن فَةٌ مِ ائِ الُ طَ َ   .)6()لا تَز

                                                                                                 
  .1/384الإحكام،  )1(
  .589مختصر، ص شرح ال )2(
  .3/250تیسیر التحریر،  )3(
  .3/106، التقریر والتحبیر، 2/266المرآة على المرقاة، : انظر )4(
  .3/250تیسیر التحریر،  )5(
  .3544أخرجه مسلم في كتاب الإمارة برقم  )6(
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فـي زمانهـا منصــور فوجـود هـذه الطائفـة المنصـورة یـدل علـى أن الحـق 
ٍ : (ولن یضیع مـع قولـه  ة لَ َ ـلا ـى ضَ لَ َ ُ ع ـع تَمِ ْ ـي لا تَج نَّ أُمَّتِ فغفلـة الأمـة . )1()إِ

عــــن هــــذا القــــول الثالــــث المحــــدث یــــدل علــــى أنهــــا اجتمعــــت علــــى الخطــــأ 
لــذلك إحــداث قــول ثالــث فــي مســألة فیــه محظــور . وضــیعت الحــق فضــلت

اث قـول ثالـث فـي عظیم ومصادمة صریحة وخـرق للإجمـاع فـلا یجـوز إحـد
مســألة إلا إذا كــان القــول غیــر خــارق للإجمــاع ولــیس فیــه مخالفــة صــریحة 

فانحصار القول في قولین في عصر من . على ما اتفق علیه أهل الأقوال 
العصــور یــدل هــذا علــى إجمــاعهم أن الأقــوال لا تتعــدى هــذه المــذكورة وقــد 

دِ {: قال تعالى ْ َع ن ب ِ َ م ول سُ رَّ ْ ِق ِ ال اق َ ن یشُ َ م َ َ  و ر یْ عْ غَ َّب تَ ی َ دَى و ھُ ْ ھُ ال َ َ ل یَّن َ ا تبَ َ م
ی ِ ب َ ً  لس یرا ِ ص َ ْ م ت َ آء َ س َ َ و َّم نَ ھ َ ِھ ِ ج ل ْ صُ ن َ َّى و ل َ ا توَ َ ِ م ِّھ ل َ وُ َ ن ِین ن ِ م ْ ؤ ُ م ْ   . )2(}ال

مثـال هــذه القاعــدة فـي بــاب الزكــاة مــا ذكـره الــدكتور القرضــاوي وأحدثــه 
والثمــر الــذي  إن المسـتأجر یزكــي الـزرع: (فـي زكــاة الأرض المسـتأجرة فقــال

یحصل من الأرض إذا بلـغ نصـابه محسـوباً منـه مقـدار الأجـرة التـي یـدفعها 
لمالــك الأرض أمــا مالــك الأرض المــؤجر إذا بلــغ نصــاباً مخصــوماً منــه مــا 

وبــذلك یزكــي كــل . یدفعـه مــن ضــرائب عقاریـة مفروضــة علــى رقعـة الأرض

                                         
  .3940سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، برقم  )1(
  ).115(سورة النساء، الآیة  )2(
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هـا عـن منهما مـا وصـل إلیـه مـن مـال عـن طریـق الأرض كمـا لـو اشـتركا فی
  .)1()طریق المزارعة فإن كل منهما یزكي نصیبه

ومعلــوم أن جمهــور العلمـــاء ذهبــوا علـــى أنهــا علـــى المســتأجر وذهبـــت 
: وقــال ،)2(الحنفیــة إلــى أنهــا علــى المــؤجر المالــك كمــا ذكــر ذلــك ابــن رشــد

والقول ". سبب الخلاف هل الزكاة حق الزرع أم حق الأرض أم حقهما معاً "
ن وجـوب الزكـاة ولا یعـد ذلــك مخالفـة للقاعـدة كمـا بینــا الـذي أجمعـوا علیـه مــ

  .سابقاً 
فیمكن إذا رأینا المصلحة في إحداث قول آخر في المسألة بشرط عدم 

  .المخالفة للأقوال السابقة خشیة مخالفة الإجماع
الموازنــة بــین التشــدید : المطلــب الثالــث

 :والتیسیر

الأمــة ورفــع  وهــذا المطلــب خــاص بالقواعــد التــي جــاءت للتخفیــف عــن
ومــا " الضــرر یــزال: "، وقاعــدة"المشــقة تجلــب التیســیر"الحــرج عنهــا كقاعــدة 

یتفرع عنهما فهما من القواعد الكبرى التـي اتفـق علـى اعتبارهـا العلمـاء هـي 
مــأخوذة مــن نصــوص شــرعیة أمــا القاعــدة الأولــى مــأخوذة مــن قولــه تبــارك 

                                         
  .1/405، وفقه الزكاة، 32معاصر، ص الاجتهاد ال )1(
  .1/180بدایة المجتهد،  )2(
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ِ{: وتعـالى ِ م دِّین ي ال ِ ْ ف م ُ یْك َ ل َ عَ ل َ ع َ ا ج َ م َ ٍ و ج َ ر َ ْ ح َلا : (وقولـه  )1(}...ن ا و َ سِّـر َ ی
ا َ فِّر َلا تُنَ ا و َ شِّر َ ب َ ا و َ سِّر َ   . )2()تُع

َ : (وأمــا الثانیــة مــأخوذة مــن قولــه  ار َ ــر َلا ضِ َ و ر َ ــر ولكــن لابــد  )3()لا ضَ
ولابـد . من ضبط المشقة التي تجلب التیسیر والضرورة التي تبـیح المحظـور

  .من الموازنة الدقیقة والنظر الثاقب
مما لا شـك فیـه أن مسـألة التیسـیر مسـألة نسـبیة ولـذلك : "قول العلماءی

انقسم الناس فیهـا فمـنهم مـن یصـل بـه التیسـیر إلـى التسـاهل وتغلیـب جانـب 
الإباحة على جانب الحظر فیتسرع فـي الفتیـا بتحلیـل مـا حـرم االله بغیـر علـم 

تغلـــیظ ومـــنهم مـــا یغلـــب علیـــه التشـــدد وال. ولا هـــدى مـــن االله ولا كتـــاب منیـــر
ن كــان  ٕ والمنـع فیمیـل إلــى جانـب الحظـر حتــى یضـیع علـى النــاس الوسـیع وا
هــذا المســلك مقبــولاً فــي بــاب الزهــد والــورع والاحتیــاط، فإنــه غیــر مقبــول فــي 

ومــــنهم مــــن یجمــــع بــــین الخصــــلتین الاعتــــدال والتوســــط . بــــاب الفقــــه والفتیــــا
  .)4("والتمسك الشدید والالتزام بالنصوص

                                         
  ).78(سورة الحج، الآیة  )1(
  .8/60أخرجه البخاري مع الفتح،  )2(
أخرجــــه الحــــاكم وصــــححه ووافقــــه الــــذهبي، ، و 2332ســــنن ابــــن ماجــــة، كتــــاب الأحكــــام، بــــرقم  )3(

  .2/57المستدرك، 
  .52ـ51ضوابط الدراسات الفقهیة، ص : انظر )4(
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لا تكفـــي وحـــدها فلابـــد مـــن التمســـك بالنصـــوص فالاعتـــدال والوســـطیة 
والعمل بها في مظانها فهـي فـي حقیقتهـا التیسـیر ولـو كـان فـي ظاهرهـا فـي 

  .نظر البشر الضعیف خلاف ذلك وبهذا یحفظ التوازن
: وأمــــا الضــــرورة التــــي تبــــیح المحظــــور ففیهــــا قواعــــد تضــــبطها كقاعــــدة

: وكقاعـدة" ال بمثلـهالضرر لا یـز : "، وكقاعدة"الإضرار لا یبطل حق الغیر"
فلابـــد مـــن مراعــاة جمیـــع القواعـــد المقیـــدة للضـــرورة " الضــرورة تقـــدر بقـــدرها"

  .لنضمن سلامة الحكم الشرعي
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  خـاتـمــة
  

  أما بعد،،،. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول اله 
فبعــد خوضــي لغمــار هــذا البحــث وســبري لأطرافــه بعــد جمعهــا أخلــص 

  .ت إلیها والتوصیات التي أرى أهمیتهاإلى أهم النتائج التي توصل
 :النتائج: أولاً 

ضـــرورة الاجتهـــاد لمقابلـــة النـــوازل والمســـتجدات ولتبـــدل المصـــالح ] 1[
 .والأحوال خاصة إذا علق الحكم علیها

غـــلاق البـــاب أمـــام ] 2[ ٕ أهمیـــة ضـــبط الاجتهـــاد لتحقیـــق ثمـــرة مرجـــوة وا
 .الفوضى الفقهیة

ة لهــــا وســــد البــــاب أمــــام تعظــــیم نصــــوص الشــــریعة وفــــرض الهیبــــ] 3[
 .العقلانیین

الاهتمــام بضــبط المصــلحة والعــرف والعــادة وغیــر ذلــك لــئلا تكــون ] 4[
 .ذریعة لتضییع الشرع

  باب الزكاة من أولى الأبواب التي تحتاج إلى ضبط الاجتهاد] 5[
 

 :أما التوصیات

التأكیــــد علــــى ضــــرورة إیجــــاد موجهــــات عامــــة للاجتهــــاد فــــي هــــذا ] 1[
 .العصر
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حجـــر علـــى كـــل مفتـــي یتوســـع فـــي بـــاب الاجتهـــاد بغیـــر ضـــوابط ال] 2[
وهـــذا یعتبـــر مـــن أعظـــم واجبـــات الحـــاكم حفظـــاً للـــدین الـــذي هـــو مـــن أعظـــم 

 .مقاصد الشریعة

اختیــار ذوي الكفــاءة والقــدرة والــورع فــي مجــالس الفتــوى، لمجابهــة ] 3[
بعـاد كـل مـن یحكـم عقلـه فـي مقابلـة النصـوص أو یتوسـع  ٕ الوقائع والنوازل وا

 . باب المصالح بدون ضوابط في
  

ـلِّ اللهـم وبـارك  َ ، وص واالله أسأله التوفیق والسداد والحمد الله أولاً و أخیـراً
  .على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین
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  عــمراجالة ــقائم
  
 

  .هـ1403 ،بیروت ة،دار الكتب العلمی–أصول الأحكام  يحكام فالإ] 1[
  بیروت –دار الفكر – يإرشاد الفحول للشوكان] 2[
  1399 1/ط– ةدار الكتب العلمی – يالأشباه والنظائر للسیوط] 3[
   يالاجتهاد المعاصر للقرضاو ] 4[
  أولىطبعة  –قطر -  ةمكتاب الأ -ي الاجتهاد المقاصد] 5[
  الكویت مكتبه التراث-1984– عةالاجتهاد في الشری] 6[
  1405-2/المكتب الإسلامي ط–لیل غرواء الإ] 7[
  دار الجبل بیروت –ین ععلام الموقأ] 8[
  1327-1/مصر ط–المطبوعات العلمیة -يبدائع الصنائع للكاسان] 9[
  1403 2/ط ،مصر– الإسلامیةدار الكتب –المجتهد  ةبدای] 10[
  بیروت ، عرفةمدار ال–تلخیص الحـبیر ] 11[
 ةالقــاهر -2/ط–لابــن عبــد البــر -المعــانيوطــأ مــن مالتمهیــد لمــا فــي ال] 12[
1422.  
  1393 1/دار الفكر ط -تنقیح الفصول  في اختصار المحصول] 13[
  1403بیروت  ةدار الكتب العلمی-تیسیر التحریر] 14[
 -ةدار الشماشـــــــ1/الصــــــادق المهــــــدى ط–والعصــــــر  الأصــــــل ةجدلیــــــ] 15[

  السودان–الخرطوم 
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 2/ط–مصــر – يالحلبــ ةمطبعــ– ةمــع الحاشــی يجمــع الجوامــع للســبك] 16[
1356  
دار الكتـــــب -مـــــع العضـــــد ابــــن الحاجـــــب المـــــالكي ي التفتـــــازان ةحاشــــی] 17[

  .1983-1403 2/العلمیة بیروت لبنان ط
القـاهرة  -الأزهریـةالكلیـات  ةروضه الناظر  لابن قدامه مع شرح النزهـ] 18[

  1994 الإسلامیةدار التوزیع –
  1407  4/القاهرة ط–دار الریان –سبل السلام ] 19[
  1407/یان طدار الر – يسنن الدارم] 20[
 1/ط–بیـــروت -الإســـلاميدار الغـــرب -للزرقـــاء ةشـــرح القواعـــد الفقهیـــ] 21[
  .هـ1403
  .1372القاهرة  ةشرح الكوكب المنیر مطبعة السن] 22[
  1403 2/بیروت ط– ةدار العلمی–شرح المختصر ] 23[
  بیروت5/ط ي،للبوط -ةضوابط المصلح] 24[
 ةالســــن ةمطبعــــ-751-691– ةابــــن القــــیم الجوزیــــ -ة الطــــرق الحكمیــــ] 25[

  .ةالقاهر  –ة المحمدی
  1290دار الطباعة استنبول –غمز عیون البصائر للحموي ] 26[
  .1347طبعه . بیروت ةدار المعرف –مع الحاشیة  يالفروق القراف] 27[
دار الكتــب  –للعــز بـن عبــد الســلام  الأنــاممصـالح  فــي الأحكــامقواعـد ] 28[
  .بیروت – ةالعلمی
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 يطبعـــه الحـــاج محـــرم أفنـــد – يى بشـــرح القـــرق أغـــاجقواعـــد الخـــادم] 29[
  .1299البوسنوى 

  الریاض– الحدیثةمكتبه النصر -كشاف القناع للبهوتى] 30[
  بیروت–دار صادر –ظور نابن م–لسان العرب ] 31[
-1/سـوریا ط–طبـع مطبعـة حمـص  يمـع شـرح الأتاسـ ةالعدلی ةالمجل] 32[
1349  
  1992طبعة ثانیه –المحصول من علم الأصول الرسالة ] 33[
  1405/بیروت ط-دار الكتب العلمیة-مختصر ابن الحاجب] 34[
   – ةالســـــوری ةالجامعـــــ ةالعـــــام الشـــــیخ الزرقـــــاء مطبعـــــ يالمـــــدخل الفقهـــــ] 35[

  .1377دمشق  5/ط
  1405 1/ط يالفقه الشنقیط أصولمذكرة ] 36[
  .الأصول مرآة] 37[
  .1980 ةمیدار الكتب العل–بیروت –ابن حزم  -مراتب الإجماع] 38[
  1324 1/دار صادر بیروت ط– يللغزال ىالمستصف] 39[
  55/مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت دار صادر بیروت ط] 40[
  دار أحیاء التراث العربي بیروت –المعجم الوسیط ] 41[
  1994دار الفكر  –المغنى لابن قدامه ] 42[
  بیروت  -دار الفكر –الملل والنحل للشهرستانى ] 43[
  1404/أوقاف الكویت ط–المنثور في القواعد ] 44[
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بــدون تــاریخ –تحقیــق محمــد حســن –طبعــه أولــى  – يالمنخــول للغزالــ] 45[
  .ةول مرة ثلاث نسخ مخطوطنسخ لأ
  5/بیروت ط المعرفةدار  ي،للشاطب الشریعةالموافقات في أصول ] 46[
  مصر -مطبعة الحلبي -الأخیر ةالطبع–وطار نیل الأ] 47[
  1980دار الحدیث –القاهرة  -ایةنصب الر ] 48[
القــاهرة  –الإسـلامیة  ةالمكتبـ –النهایـة فـي غریــب الحـدیث لابـن الأثیــر ] 49[
  .هـ1383
  .م1419ة الطبعة الخامس –مؤسسة الرسالة  –الوجیز في القواعد ] 50[
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